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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين، وبعد:

فإن من طبيعة هذه الشريعة التيسير والسماحة، وإن من مظاهر التيسير فيها ما اختصت به من انفساح طرق التوبة، واتساع أحكام التدارك والتخلص من أوضار الذنوب، والتفصي من آثار المعاصي المستخبثة.

وقد كثر القول فيما يتعلق بالتعامل مع الأموال المحرمة، فيما إذا اختلطت بالأموال المباحة، وبالأخص في شأن أسهم الشركات المساهمة، وكان من جهات الإشكال في الموضوع ما يتعلق بالأحكام الفقهية لتطهير هذه الأموال المختلطة من الحرام، وهو ما كان يسميه بعض الفقهاء كأبي حامد الغزالي بـ (التخلص)، وربما تعارضت الفتاوي في المسألة الواحدة، بين ملزم بالتطهير وآخر غير ملزِم، والحال أن الواقعة واحدة.

ولا جرم فأكثر مسائل المعاملات يراها الفقهاء من أشد أبواب الفقه صعوبة واستعصاء على الضبط، لهذا ورد عن السلف التحذير من الإسراع إلى القول فيها دون تحرٍّ، فعن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح(
) قال: " ما رأيت أبي – يعني عطاء بن أبي رباح - يتحفظ في شيءٍ؛ ما يتحفظ في البيوع "(
)، ولذا لم تكن مسائل البيوع تؤخذ من كلِّّ أحد، فعن أشهب بن عبد العزيز قال: قال مالك: " كان سعيد بن المسيب عالماً بالبيوع، فقيل له: فسليمان بن يسار(
)، قال: لم أسمع "(
).
وتطمح هذه الدراسة إلى تحرير قاعدة التطهير المالي في الشريعة، من خلال تطبيقها على القضايا المتعلقة بالمال الحرام في مجال أسهم الشركات المساهمة، والغرض منها لم شتات هذه القاعدة، والسعي في ضبط القول فيها، وبيان مواردها، وتحديد نطاقها، وتنزيل هذه الأحكام على أسهم الشركات المساهمة، على ما تقتضيه الصناعة الفقهية، فهذه معالجات تتعلق بمرتبة الفتوى، وهي أدنى درجات التدين، وإلا فإن للتقوى والورع نظراً أفسح، ومسرحاً أفيح، غير أن عامة المكلفين لا يسع الفقيه أن يأخذهم بقاعدة الورع، التي هي بالخاصة أليق.

والأصل في الفقه أن يرسم الضوابط، ليقوم المكلف بعد ذلك بتنزيلها على ما يخصه من معاملات، فيكون " كلُّ أحدٍ فقيهَ نفسِه "، كما يعبر الشاطبي (
).

سائلاً الله عز وجل أن يرشدنا إلى الحق ويعيننا على اتباعه، وصلى الله على النبي الأمي الهاشمي وآله وصحابته وسلم تسليماً.

الفصل الأول: قاعدة التطهير المالي في المجال الفقهي:

المبحث الأول: معنى القاعدة (وذكر أنواع التطهير).

المطلب الأول: مفهوم التطهير المالي:
يحسن البدء بتحديد مفهوم التطهير المالي لغة واصطلاحاً، ثم أتبعه ببيان أنواع التطهير.

أ _ التطهير المالي في اللغة: 

التطهير مشتق من الطهارة، وأصل هذه المادة: النقاء وزوال النجس والدنس، قال امرؤ القيس:

أَحنـظلَ لو حــامَيتمُ وصــبرتُمُ            لأثنيتُ خيراً صادقاً ولأرضانْ

ثِيابُ بني عَوْفٍ طَهارَى نَقِيَّةٌ           وأَوْجهُهم عند المَشَاهِد غُرّانْ (
)
يقال: فلانٌ طاهر الثِّياب، وطاهر الجيب؛ إِذا لم يكن دَنِسَ الأَخْلاق، ولا يند عن بالك أن هذا استعارة وليس بحقيقة.
ومن ثم أطلقوا هذا اللفظ على الطهارة الحسية والمعنوية، فمن الحسية قوله تعالى: { لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } [سورة التوبة (108)].

وغالب استعمال الفقهاء له كان في مجال الحسيات، كتطهير النجاسة بالماء مثلاً.

ومن المعنوية قوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } [سورة المدثر (4)].

ومنها أيضاً: تطهير الزكاة للمال، فإن أصل الزكاة في اللغة: التطهير والنماء (
)، قال تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } [سورة التوبة (103)].

فهذا مأخذ تسمية المال المفروض على المال النامي: زكاة، لأنه يصير بإخراج القدر الواجب منه حلالاً، ولولاه لخبث.

ومنه ما ورد من فَرْضِ رسول الله  § صدقة الفطر " طهرة للصائم من اللغو والرفث " (
).
ومقصودي في هذا البحث المعنى الأخير – المعنوي -، وبالأخص: تطهير المال المختلط بالحرام، بإخراج المال المحرم لكسبه، أو إخراج مقداره إذا لم يمكن الوقوف على عينه، وبهذا يطهر المال ويزكو، لأنه إذا زال الحرام زال التحريم، بعلة أن الخبث في هذا المال عرضي لا ذاتي.

واستعملها المعاصرون في تخليص المال من الحرام، بإخراج العنصر المحرم أو ما يساويه.

وصرَّفوا هذه الكلمة على جميع أوجهها بما لا يخرج عن هذا المعنى، فقالوا في تعبيراتهم: طهَّرَ الرجلُ مالَه يُطهِّرُه تطهيراً: أخرج قدر الحرام منه، واشتقوا منه اسماً فقالوا: تطهير المال من المحرم. 

والغالب أنهم يقصرون هذا اللفظ على عملية التحرر من المحرم بقصد التخلص لا بقصد الصدقة، ولهذا لا يقولون بعد التطهير: مالٌ طاهر، وإنما يعبرون عنه بالحلال، فهذا مالٌ حلال، وهذا حرام.

والتطهير عندهم معلول الاختلاط بالمحرم، فيلزمون المالك بإخراج قدر الحرام لهذه العِلِّية، ويسمون هذا العمل تطهيراً.

وذلك أن المال المحرم: خبيث، وإذا داخَلَ حُرَّ مال المرء خبَّثه، فيحتاج المرء حينئذٍ إلى تطهير ماله بالتخلص من قدر الحرام (
)، ومما يشير إلى نحو هذا المعنى تسمية النبي § ما يقابل الزكاة الواجبة: وسخاً، فقال: " إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس " (
).

فإذا كان المال الحلال يخبث بعدم إخراج الزكاة، مع كونه مباح الأصل، فإن خبثه بتطرق المال المحرم كالربا ونحوه من باب أولى.

هذه إلماحات لغوية ومقاربات شرعية تفسر معنى " التطهير المالي "، وإذ انتهينا منها، فلننتقل إلى التعريف الاصطلاحي.
ب _ التطهير المالي في الاصطلاح:

يقصد بالتطهير المالي في هذا البحث: إخراج المسلم المال المحرم، أو مقداره، بنية التخلص منه.

وواضح من التعريف أن محل التطهير هو المال المحرم، أو المختلط بالمحرم، والمال المحرم هو: كل مال حرَّم الشرع على المسلم تملكه لمانع، وهذا المانع هو التحريم الوارد من قبل الشرع، ويستوي فيه أن يكون المال عيناً أو منفعة (
).

ومقصود هذا البحث بالتطهير المالي: نوع خاص، وهو: إخراج المسلم مقدار العنصر المحرم، في الأموال التي اكتسبها عن طريق المساهمة في الشركات المختلطة بالحرام بأي طريق كان التحريم.
وموارد التحريم في الأموال متعددة، منها: الربا، والغرر، والقمار، وأكل المال بالباطل.

المطلب الثاني: أنواع التطهير المالي:
الأصل في المال: الحِل، ولا تدخله الحرمة إلا لعارض، بمعنى أننا لا نحكم بالتحريم إلا لسبب عارض محرِّم، وقد تقدم آنفاً أن الخبث في الأموال المباحة الأصل: وصفٌ عرضي فيها لا ذاتي.

والمال الحلال: هو الباقي على الأصل الأول، ولم تداخله عوارض التحريم، وأما المال المحرم فينقسم إلى قسمين: المحرم لذاته، والمحرم لكسبه.
وأصل هذا التقسيم مأخوذ من كتاب الله تعالى، فإنه سبحانه لما أمر بتحري الأكل من الطيبات، بقوله: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة (172)]، نهى عن أكل المال المحرم لذاته بقوله: { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [البقرة (173)]، ثم عقَّب بالنهي عن أكل المال المباح بأصله، المحرم لكسبه (
)، فقال تعالى: { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة (188)].

وفيما يأتي بيان هذين القسمين (
):

أولهما: المال المحرم لذاته:

وهو الذي جاء الشرع بتحريمه لعينه، تحريماً لا ينفك عنه بحال، لضرره أو لخبثه، كالخمر والخنزير والميتة والدم (
)، ووصف هذه الأشياء بالمالية جارٍ على قاعدة المجاز، وإلا فإنها ليست بمال بالمعنى الشرعي، إذ المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً.

قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة المائدة (3)].

وقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [سورة المائدة (90)].

ويتم التطهير بالنسبة لهذه الأموال بالتخلص منها، بإراقة الخمر، وإتلاف الميتة ولحم الخنزير ونحوها.

وهذا النوع من الأموال ليس هو محل البحث هنا، وإنما ذكرته سبكاً للتقسيم، وسيقتصر البحث على النوع الثاني، وهو المال المحرم لكسبه.

ثانيهما: المال المحرم لكسبه:

وهو ما جاء الشرع بتحريمه لا لذاته، بل لكسبه، وهو المال المحرم لجهة اكتسابه، لا لعينه وذاته، كالمال المأخوذ على سبيل المخالفة للشرع، بالربا والميسر، أو المأخوذ قهراً، بالغصب والسرقة والخيانة، أو المأخوذ عوضاً عن عين أو نفع محرم، كثمن الخمر والدم والخنزير والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن. فهذه الأنواع حُرْمتها إضافية، فهي محرمة لغيرها، لا لذاتها، وجهة التحريم منفكة عن الذات والماهية، لتعلقها بذمة الكاسب.

والمحرم لكسبه إما أن يكون تحريمه تحريم مقاصد، كربا النسيئة وربا القروض، وإما أن يكون تحريم وسائل، كربا الفضل، فهو محرم سداً لذريعة ربا النسيئة، والأول أغلظ تحريماً (
).
وقد صرَّح النبي § بعلة النهي في ربا الفضل، وأنه يخشى التوسل به إلى ربا النسيئة، ففي حديث ابن عمر ù قال قال رسول الله §: " لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإنى أخاف عليكم الربا " (
). 
والمال الربوي كله يحرم الانتفاع به، وإن كان أصل النقد الذي بيد المرابي مباحاً، لكن جرى التحريم لسبب خارج، ولذا يسمى: المال " الحرام بسببه " (
)، أو المال " الحرام لكسبه " (
).

ويمكن القول على سبيل الإجمال أن: كل معاوضة انعقد تحريمها بالشرع، فالمال المقبوض فيها إذا كان مباح الأصل فهو محرم لكسبه.

لكن آيتي البقرة (
) قد صرحتا بالتجاوز عما سبق قبضه من المال الربوي قبل التوبة، ولأهل العلم تفصيل في هذا الموضع يأتي بيانه بإذن الله تعالى.

ولا تحصل براءة الذمة إلا بالتخلص من قدر المال الحرام، لأنه نصيب الشيطان وحظه من المؤمن، وهو ساعٍ أبداً في مشاركته ماله، قال تعالى: { وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا } [سورة الإسراء (64)].
المبحث الثاني: موارد القاعدة في أدلة الشريعة (تأصيل شرعي):

باستقراء موارد التطهير المالي في نصوص الشريعة، نجد أن هذه الشريعة جاءت بهذا الأمر على وجهين: عام وخاص:

أ ـ التطهير العام:

وأعني به ما جاءت به الشريعة من الأمر بالتزكية، ومن معاني التزكية التطهير والتنزه عن الأقذار الحسية والمعنوية، وفي ذلك نصوص كثيرة، منها:

1 ـ النصوص الآمرة بالطهارة: ومنها قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر (4)].

2 ـ النصوص الآمرة بالزكاة.

3- النصوص المنفرة من الخبث ومرادفاته، ومنها: قوله تعالى: { قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [المائدة (100)].
ب ـ التطهير الخاص:

وأقصد به ما يتعلق بتطهير الأموال من الكسب الحرام، فإن الواجب على المسلم فيها ترك إمساكها، والخروج منها بمَلْكه واختياره، تأثماً وتحرجاً.

ويندرج تحت هذا الأصل كل ما نهى الله تعالى عنه ونهى عنه رسوله § من وجوه اكتساب المال، فكل ما نهى الشرع عنه فقد طلب الانكفاف عنه، والتدارك فيه، والتخلص منه لو كان، وهذا شرط من شرائط التوبة النصوح، التي أمر الله بها في آيٍ كريمات، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا  } [التحريم (8)].
وعماد الدين وقوامه: المطعم وطيبه، فمن طيَّب مطعمه زكَّى عمله، وإلا خيف عليه عدم القبول (
)، قال تعالى: { إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ } [المائدة (27)]، وقال تعالى: {قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ} [التوبة (53)].
ومن لوازم النصح في التوبة: التخلص من آثار المعصية، والخروج من المال الحرام بصرفه في وجهه المستحق شرعاً، قال ابن القيم في شرائط التوبة: " وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب " (
)اهـ.
وما ذاك إلا أن الله تعالى قد فرض طلب الحلال على كل مسلم (
)، فقال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } [البقرة (172)].
وحرم أكل المال بغير حق، فقال سبحانه: { وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة (188)].

والواجب في الكسب الخبيث تطهير المال منه، بالتخلص منه، وذلك برده إلى صاحبه إن علم، وكان أخذه منه بغير رضاه، وإلا صرفه في وجوه الخير (
)، كما سيأتي بإذن الله تعالى.
وفي حديث الحسن عن سمرة بن جندب ô: عن النبي § قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي" (
).

وقد رأينا أن النفوس المتدينة في كل عصر – ولو كانت جاهلة - تتشوف إلى التخلص من الكسب الحرام، وشاهد ذلك في كتاب الله عز وجل قول: { قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ } [طـه (88،87)].

يقولون: تورعنا عن زينة الحلي التي أخذناها من القبط بغير حق، فاقترح عليهم هارون أن يقذفوا الحلي كله في حفيرة فيها نار، ويُجعل قطعة واحدة، حتى إذا رجع موسى يرى فيه ما يشاء (
).
وذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس  ù قال: إن هارون قال لهم: " أنتم قد حُمِّلتم أوزارا من زينة القوم - آل فرعون - وأمتعة وحليا ، فتطهروا منها ، فإنها نجس . وأوقد لهم نارا فقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيها. قالوا: نعم، فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الأمتعة وذلك الحلي، فيقذفون به فيها " (
)اهـ.
وقد يؤيد النوويُّ أبا حامد الغزالي في أنه: إذا كان معه مال حرام، وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه، ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة (
).

ويشترط ابن رشد الجد في صحة التوبة من مظالم العباد: " تحللهم، أو رد التباعات إليهم " (
)اهـ، وهذا وجه من أوجه التطهير.

فإن لم ينكفَّ الناس عن تعاطي العقود المحرمة وجب على ولي الأمر، أو نائبه من ولاة الحسبة، القيام عليهم بذلك، قال القاضي أبو يعلى: ويَمنع – أي المحتسب - من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي (
).
الفصل الثاني: قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم:
توطئة في توصيف السهم في الشركات المساهمة:

الشركة المساهمة هي نوع من أنواع الشركات، بما هي جامعة للمساهمين في استحقاق عدد من المزايا والالتزامات المتساوية، كالحصول على نسبة من الأرباح، والتصويت في الجمعية العامة، والقابلية للتداول، وتحديد المسؤولية، وغير ذلك (
).

وأما السهم فهو: صك يثبت للمساهم حقه في امتلاك حصة شائعة من الشركة، ويرتب عليه التزامات.

هذا هو الأصل في صفة السهم، وينظر إليه في كل حال بما يناسبها من الأوصاف الشرعية، فالسهم في أصله حصة شائعة في الشركة، وفي حال تداوله في سوق المال الثانوية بقصد الحصول على الربح من فروق الأسعار؛ يأخذ أحكام العروض التجارية، لتوفر شرط التجارة فيه، وهي نية البيع بقصد الحصول على الربح.

المبحث الأول: محل النزاع في أسهم الشركات المتعاملة بالربا:

تتفاوت الشركات من حيث حل التملك لأسهمها من عدمه، والقسمة هنا ثلاثية:

القسم الأول: شركات مباحة: يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً واستغلالاً.

القسم الثاني: شركات محرمة: لا يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً واستغلالاً.

القسم الثالث: شركات مختلف فيها: اختلف المعاصرون في حكم تداول أسهمها بيعاً وشراءً واستغلالاً (
).

 وفيما يأتي تلخيص للأحكام المتعلقة بهذه الأقسام:

القسم الأول: الشركات المباحة: 

وهي الشركات التي تمارس نشاطاً مباحاً، فهذه يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً واستغلالاً، ويندرج تحت هذا القسم ما يأتي:

أ ـ شركات ينص نظامها على التزامها بأحكام الشريعة، وتلتزم مجالس الإدارة فيها بذلك ولو ظاهراً (
)، فهذا النص يضفي المشروعية على أنشطة الشركة، ويمنع تعاملها بالحرام، ولو فرض وقوع المحرم استثناءً من هذا الأصل، على سبيل الخطأ أو التأويل أو العمد، فيمكن للمساهمين أن يطالبوا بالالتزام بالشرط المذكور، وسواء أكان للشركة هيئة شرعية ترسم لها ضوابط التعامل المباح، أو لم يكن (
).

ب ـ شركات لا ينص نظامها على التزام أحكام الشريعة، لكنها – عملياً - لا تمارس نشاطاً محرماً أصلاً، فهذه يجوز الإسهام فيها، لأن صحة التطبيق كافية في تصحيح التصرف شرعاً (
)، وتبقى على المساهم تبعة المراقبة الدائمة لنشاط الشركة، لئلا تستثمر في نشاط محرم.

فإن قيل: يحتمل أن تقع الشركة في معاملات محرمة، والعادة أن مجالس الإدارة في هذه الشركات لا يتورعون عن مقارفة العقود الفاسدة، فالجواب: أن الأصل في الأسهم الإباحة، والحرمة طارئة، وما كان كذلك إذا شككنا فيه رددنا إلى أصله وهو الإباحة الحكمية، ما لم نستيقن مخالطتة للحرام (
).

وما تعسر علينا الحكم على حقيقته حكمنا عليه بظاهره، لأن دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه (
)، وأمور المسلمين محمولة على السداد (
).

ومما يؤصل هذا النظر: أن الموفق ابن قدامة حين ذكر كراهة الإمام أحمد لتأجير الحمامات، لمظنة التعري ومس العورات فيها، حمله على الكراهة التنزيهية، مؤيداً بذلك قول ابن حامد من الأصحاب، ثم نقل الموفق عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز كراء الحمام، قال: " لأن المكتري إنما يأخذ الأجر عوضاً عن دخول الحمام والاغتسال بمائه، وأحوال المسلمين محمولة على السلامة، وإن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه، كما لو اكترى داراً ليسكنها فشرب فيها خمراً "اهـ. 
ج ـ شركات لا ينص نظامها على التزام أحكام الشريعة، وتقع بالفعل في أنشطة محرمة، إلا أنه يمكن التحكم بنشاطها، والتحول بها إلى النشاط الشرعي الخالص، بطريق شراء غالب أسهمها.

وهذا القسم وإن لم يكن مباحاً بالأصل، لكن لما أمكن تصحيح أوضاعها بهذا الطريق كان تملك أسهمها بهذا القصد مباحاً بل مطلوباً شرعاً، لما فيه من الاحتساب على المتعاملين بالمحرم.

القسم الثاني: شركات محرمة: 

وهي الشركات التي أنشئت لمزاولة الأنشطة المحرمة أصالةً أو غلبة، كالشركات العاملة في صناعة الخمور أو لحم الخنزير أو القمار، وكذلك البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري لغلبة العنصر المحرم على أنشطتها (
).

فهذه الشركات لا يجوز تداول أسهمها بيعاً ولا شراءً ولا استغلالاً، والواجب على مقتنيها بفعله – بطريق الشراء مثلاً - أو بغير فعله - بطريق الإرث مثلاً - المبادرة في التخلص منها، وحتى ولو قُدِّر تعاملها ببعض المباحات، فإن الحكم للغالب في هذه الحال، وقد أطبق المعاصرون على تحريم هذا النوع من الشركات.

القسم الثالث: شركات مختلف فيها (المختلطة): 

وهي الشركات التي يكون غرضها الرئيسي مباحاً، زراعية كانت أو صناعية أو تجارية، إلا أنها استثمرت ببعض الموجودات المحرمة، أو قامت بعمليات تمويل ربوي إقراضاً أو اقتراضاً، مخالفة بذلك أصل النشاط الذي أنشئت من أجله، وهي ما اصطلح على تسميتها بالشركات المختلطة، والعادة انصراف النظر الفقهي في حال هذا النوع من الشركات حلاً وحرمة إلى الصور الآتية (
):

أ ـ حال قيام الشركة بالاقتراض بالربا.

ب ـ حال قيام الشركة بالإقراض بالربا.

ج ـ حال قيام الشركة بالاستثمار في موجودات فيها عناصر محرمة: كالفنادق والمتاجر التي تقدم المواد المحرمة ونحوها.

وقد اختلف المعاصرون في حكم تداول أسهمها بيعاً وشراءً واستغلالاً، وتتلخص أقوالهم في قولين رئيسيين:

القول الأول: التحريم، تأسيساً على الأصل، وهو تحريم الاستثمار في المعاملات المحرمة، وبالأخص ما يتعلق بالربا، ولو قل، وقد ذهب إلى هذا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ومجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني.

القول الثاني: الجواز، بناءً على مسوغات استثنائية، كقواعد رفع الحرج وعموم البلوى (
)، مع اشتراط القيام بتطهير العائد المحرم من قِبَل المساهم، عن طريق القوائم المالية للشركة، وقد ذهب هذا المذهب: عدد من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية، وهيئة المعايير المحاسبية الشرعية، ووضعوا شروطاً تفصيلية للقول بالجواز.

والذي يهمنا من هذا العرض الموجز: تحرير موضع النزاع في الشركات المتعاملة بالربا والمحرمات، وقد رأينا أن التطهير يرد على القولين، ففي حال القول بالتحريم: يلزم من كان متملكاً لأسهم هذه الشركات التخلص منها ببيع أصل الأسهم، مع إخراج مقدار المحرم من أرباحها، وفي حال القول بالجواز لا يلزم التخلص من أصل الأسهم، لكن يلزم التخلص من مقدار الحرام من أرباحها.

 ودون الخوض في تفصيل الأدلة والترجيح، مما ليس هذا البحث موضعه (
)، ننتقل إلى تحديد نطاق القاعدة في مجال الأسهم.

المبحث الثاني: نطاق القاعدة في مجال الأسهم:
بعد أن تحرر موضع النزاع في الشركات التي تتعاطى الكسب المحرم في بعض أنشطتها، يحسن تبيين الأحوال التي يلزم فيها التطهير والتي لا يلزم فيها، وذلك فيما يأتي:
أولاً: الأحوال التي يلزم فيها التطهير:

أ ـ حال إقراض الشركة بالربا: حين يسهم المكلف في شركة تقوم بعملية إقراض ربوي، وتتقاضى فوائد على هذا القرض، فإن محل التطهير هو مبلغ الفائدة الربوية لا غير (
)، والذي يلزمه التطهير هنا هو: من يملك الأسهم حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وسواءٌ وزعت أرباح أو لم توزع، ربحت الشركة أو لم تربح، ذلك أن الفوائد الربوية مضمونة الحصول في جميع الأحوال، وفي حال الخسارة نجزم بأنها حصلت بسبب العمليات الاستثمارية غير الربوية، فالفائدة الربوية المستدخلة في مالية الشركة واجبة التطهير على أي حال (
).

فلو توفر للشركة المساهمة سيولة نقدية مقدارها (10) ملايين ريال، فاشترت بها سندات ربوية، بفائدة مقدارها (3%)، فإن هذه النسبة الداخلة في مالية الشركة هي المقدار المحرم الذي يجب تطهيره والتخلص منه.

ب ـ استثمار الشركة في المحرمات: 

يجب التخلص من الإيراد الناتج عن الاستثمار في أمور محرمة، كإنتاج المواد الإعلامية الخليعة، أو تملك الفنادق المشمولة بتقديم المحرمات كالخمور، وفي هذه الحال يجب التخلص من عوائد هذه الأنشطة المحرمة.
ج ـ استثمار الشركة في شركات مختلطة:

لو اشترى شخصٌ أسهم شركة ساهمت هي بدورها في شركة مختلطة.

وعلى سبيل المثال: لو فرضنا أن شركة (س) تمارس أنشطة مباحة، لكنها استثمرت في شركة (ص)، وهذه الأخيرة أصل نشاطها مباح، لكنها تستثمر في معاملات محرمة.

فالشركة الأولى في هذا المثال (س) يلزم المساهم فيها تطهير العائد من تلك الاستثمارات المحرمة، حتى على القول بجواز الإسهام في هذا النوع من الشركات.
وهذا ما يوقع في إشكال كبير، لأن محفظة الشركة الاستثمارية  من الأسهم تضم خليطاً من أسهم الشركات المختلفة، فقد تضم أسهم مصارف ربوية، أو مصارف إسلامية، أو شركات مختلطة، وحينئذ فقد يكون الدخل محرماً في حال المساهمة في مصرف ربوي، وقد يكون مباحاً في حال المصرف الإسلامي، وقد يكون مختلطاً في حال الاستثمار في شركات مختلطة.
وقد أفتت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي إلى تنصيف الربح، وقسمته إلى قسمين: أحدهما حلال يبقيه، والآخر حرام يطهر ماله منه، ومستند هذا القول قصة عمر ô المشهورة في تنصيف أرباح ابنيه، حين رعت الإبل في مراعي المسلمين، فهذه قاعدة فيما جهل من الأرباح المحرمة (
).

وهذه مقاربةٌ جيدة يسع الناس الأخذ بها، خصوصاً في ظل غياب الإفصاح التام في قوائم الشركات المساهمة عن محافظها الاستثمارية، وإن كان يحتمل وقوع الخطأ، فيخرج المكلف ما لا يلزمه إخراجه، أو يبقي ما يلزمه إخراجه، لكن إذا تعذر التسديد أخذنا بالمقاربة.

ثانياً: الأحوال التي لا يلزم فيها التطهير (
):

أ ـ حال اقتراض الشركة بالربا: حين يساهم في شركة ما، ثم تقوم هذه الشركة بعملية اقتراض بالربا. 

كما لو احتاجت شركة ما إلى مبلغ (20) مليون ريال، لتمويل بعض مشروعاتها، فاقترضت هذا المبلغ من بنك ربوي، والتزمت بسداد المبلغ مع فائدة قدرها (5%).

فمع التأكيد على حرمة الالتزام بالشرط الربوي المحرم، وهو دفع (5%) من مبلغ القرض، وإثم الذين باشروا إبرام العقد ورضوا به، إلا أنه لا يلزم التطهير والحال هذه، لأن الشركة هنا دفعت الربا، ولم تأخذه، ولم يدخل المقدار المحرم إلى مالية الشركة، وما قبضته من مبلغ القرض هو رأسمال القرض (20) مليون ريال، وهو مباح أصلاً.

يبين ذلك أن الربا محرم لما فيه من أكل المال بالباطل (
)، وآكلُ المالِ بالباطل في هذه الصورة هو المقرض لا المقترض.

فإن قيل إن تحريم الشرط الربوي يقتضي إبطال العقد برمته، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فالجواب: أن الجهة منفكة بين مال القرض المباح بالأصل والالتزام بالشرط المحرم.

وإن قيل: إن اكتساب الشركة لمبلغ القرض من طريق محرم، وهو القرض الربوي هنا؛ يفسد تصرفها به، وما حصل لها من استثمارات بهذا المال يعد كسباً حراماً، لأنه بني على عقد فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.

فالجواب: أن هذا ينبني على قاعدة مشهورة، وهي: هل تتعين النقود بالتعيين أو لا ؟، وللعلماء أقوال في النقود هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض ؟، فقيل: تتعين مطلقاً، كقول الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين، وقيل: لا تتعين مطلقاً، كقول ابن قاسم، وقيل: تتعين في الغصب والوديعة؛ دون العقد، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى (
). 
ومما يتفرع على هذا الأصل: تصحيح تصرفات حائز المال الحرام لكسبه، لأن الحرام تعلق بذمته لا بعين ما بيده، وهذا قول جيد، لأمور:

أ - لأنه يجوز إطلاقها في العقد. 

ب – ولأن النقود الورقية المعاصرة متساوية في القيمة، ولا تتفاوت كالنقود القديمة المسكوكة من ذهب وفضة، فقد كان فيها الصحيح والمغشوش، والجيد والرديء.

ج - ولأن المال دخل في ضمان هذا المكتسب، وهو إنما يتصرف بذمته، ويبذل النقود بعد ذلك، وتصرفه بذمته صحيح، وإن كانت مشغولة بالمال المحرم، فهذا شيء وذاك شيء.

وعليه فإن من أبرم عقد القرض الربوي آثم، ومن رضي بهذا التصرف فهو مثل من باشره، لكن تصرف الشركة بالمال بعد ذلك صحيح، والجهة منفكة هنا، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، والله تعالى أعلم.

ولهذا: فإن من اشترى سلعة حلالاً بمال حرام، والثمن نقود، يجوز شراؤها منه، لأن النقود لا تتعين بالتعيين على الراجح من قولي الفقهاء (
)، وبالأخص بالنقود الورقة المعاصرة، لأنها مثلية لا تتفاوت، وفي هذا يعبر القرافي موافقاً ابنَ رشد بأن: الحرام مرتب في الذمة، لا بما في اليد (
).
هذا وقد ذهب بعض الباحثين (
) إلى إيجاب التطهير في هذه الحال – حال اقتراض الشركة بالربا -، مقرراً أن ذلك يكون بعمل مقارنة بين الفائدة الربوية والأرباح المحققة من الأسهم، ولن تخرج النتيجة عن احتمالات ثلاثة:

الأول: أن يتساوى معدل الفائدة الربوية المدفوعة مع معدل العائد المحقق، وفي هذه الحال يتساقطان معاً، وتخلص الأسهم من نسبة المحرم.

الثاني: أن يزيد معدل الفائدة المدفوعة عن معدل العائد المحقق، وفي هذه الحال لا يلزم التطهير أيضاً، فلو فرضنا أن معدل الفائدة على القرض 20%، وأن معدل الربح المحقق 17%، فحينئذٍ تكون الشركة قد أخرجت ما يساوي مقدار العائد بالإضافة إلى 3% زائداً عنه، والتطهير لا يكون إلا إذا فضل من الربح المحرم شيء بعد حسم مقدار الفائدة.

الثالث: انخفاض معدل الفائدة المدفوعة عن معدل العائد المحقق، وحينئذٍ يلزم التطهير، بإخراج فرق ما بينهما، كأن يكون معدل الفائدة على القرض 20%، في حين أن معدل العائد المحقق 25%، ففي هذه الحال يكون الفرق بين المعدلين الذي هو 5% كسباً غير مشروع، ويجب على مالك الأسهم تطهيرها بإخراج هذا الجزء.

ويلحظ على هذا الرأي أمران:

أولهما: أنه يُلزم بالتطهر من أموال لم يدخلها عنصر محرم، فإن مبلغ القرض قد دخل في ضمان الشركة من حين قبضته، وتعلق بذمتها، فتصرُّفها بالمال المقبوض لا يوجد ما يمنع من نفاذه شرعاً، ويبقى الإثم منوطاً بذمة المقترض، ثم إن المقترض لا يقبض الربا، بل يدفعه، فلا وجه لإلزامه بالتخلص من شيء لم يقبضه. وهذا لا يعني بالضرورة جواز أصل التعاقد على الربا، إذ هو محرم قطعاً، لكن البحث هنا في خصوص التطهير ومحله، لا في عموم المعاملة المحرمة (
).
ثانيهما: أنه يسمح باستعمال مال محرم في إسقاط التبعة عن مال محرم آخر، في حين أن صاحب هذا الرأي لا يخالف في أن المال المحرم يجب التخلص منه، ولا يجوز صرفه فيما يعود على مالك الأسهم بالنفع، حتى وإن كان سداداً لفائدة ربوية، إذا ثبت هذا فكيف يجوز إسقاط ما يقابل هذا المال المحرم من الفوائد الربوية الواجب التخلص منها.

ففي الحال الثالثة من التقسيم السابق يتوجه القول أنه: يجب على مالك الأسهم التخلص من جميع العائد المحرم كاملاً، وهو في المثال المذكور 25%، دون أن يحسم منها مقدار الفائدة المدفوعة - هذا لو سلمنا بوجوب التطهير في هذه الحال - إذ هو قد أخرج الفائدة برضاه بوجه ممنوع شرعاً، فلا يصح الاعتداد بهذا التصرف المخالف للشرع سبباً للتخفيف عنه فيما قبضه من الأموال المحرمة، على أن الراجح هو ما ذكرته في الفقرة السابقة من عدم لزوم التطهير، والله تعالى أعلم.

ب ـ حال المتاجر بالأسهم (المضارب): 

المتاجر بالأسهم هو: من يشتري الأسهم بقصد بيعها، لتحقيق ربح عاجل، من خلال فروق الأسعار في سوق المال (
)، ويطلق عليه أيضاً: المضارب.
وهاهنا احتمالان بالنسبة لإلزام المتاجر (المضارب) بالتطهير:

أحدهما: أن المتاجر ملزم بالتطهير: 

وذلك إذا حقق أرباحاً جراء عملية المضاربة، ويستدل له بأمرين:

1ـ أن ثمة تحفظاً شرعياً على ما يسمى بـ " عمليات المضاربة في سوق الأسهم " أصلاً، لمخالفتها مقصود العقد الأول، الذي هو عقد الشركة، فإن فكرة الشركات المساهمة تشبه ما يعرف في الفقه الإسلامي بشركة المضاربة، إذ يتكون رأس المال من مجموع أموال المساهمين، ثم تستثمر هذه الأموال في مشروعات حقيقية تعود على الأمة بالنفع. وقيام المساهمين بتقليب أسهمهم في سوق المال ابتغاء الربح العاجل من فارق الأسعار في القيمة السوقية للأسهم، دون استثمار حقيقي للمال؛ لا يحقق شيئاً من المقاصد التي أنشئت لأجلها الشركة، إذا ثبت ذلك فإن هذا التصرف المدخول شرعاً (
) لم يكن ليسقط تبعة التطهير عن حامل السهم فيما لو ربح جراء مضاربته بأسهم الشركة، والقاعدة أن الفعل غير الشرعي لا يكون سبباً للتخفيف الشرعي، فكذا الفعل المشتبه لا يمكن أن يخلو من التبعة اللاحقة بالمستثمر (
).

2ـ أن فروق الأسعار في سوق المال تتأثر بمجموعة من المؤثرات، ومنها ما تعلنه الشركة عن أنشطتها خلال العام، والصورة المفروضة في واقعتنا أن يكون من ضمن هذه الأنشطة بعض المحرمات، كالاستثمار فيما فيه محرم، أو الاقتراض المحرم، فيكون هذا سبباً في ارتفاع أسعار أسهمها في السوق، ويحصل المضارب على ربح ناشئ عن هذه العملية، فليس صحيحاً أن أرباح المضاربين لا علاقة لها بنشاط الشركة.

وإذا قلنا بإلزام المضارب بالتطهير: هل يلزمه إخراج جميع الربح الحاصل من المضاربة، أو يخرج نصفه باعتبار أن الربح يقابل شيئين اثنين: نشاط المضارب ونشاط الشركة، فيخرج ما يقابل نشاط الشركة، ويطيب له ما يقابل نشاطه، هذان وجهان قال بهما بعض المعاصرين.

ثانيهما: أن المتاجر لا يلزمه تطهير: 

لأن المضاربات في سوق المال (السوق الثانوية) من جنس المعاوضات، لا من جنس المشاركات، فإن سوق المال تقوم على أساس تقليب الأسهم بيعاً وشراء بين المتداولين، وما الأسهم في هذه السوق إلا سلعة تتداول، والقيمة السوقية لها مباينة للقيمة الدفترية، والذي يؤثر في قيمة السهم في السوق هو ما يؤثر عادة في قيم السلع الحقيقية، كالعرض والطلب ونحوهما من مؤثرات السوق، فهي هنا بعروض التجارة أشبه منها بأسهم المشاركة، ويترتب على هذا الفرق أحكام فقهية وقانونية ومحاسبية، ومن الأحكام الفقهية ما يتعلق بالزكاة ومشروعية التداول.

وبناءً عليه فلا يرد التطهير فيما لو ربح المضارب جراء المضاربة بأسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحاً، حتى لو قارفت الشركة بعض العقود المحرمة اليسيرة نسبياً، لابتناء الربح ثَم على معطيات متعددة تحكم الأسواق المالية، وانقطاع الصلة بين تحقيق الأرباح من جهة ونشاط الشركة من جهة أخرى.

والفرق بين ربح المتاجرة وربح السهم الموزع في آخر السنة المالية:

أن ما يحققه المتاجر المضارب من الربح مبني على معنى المعاوضة لا المشاركة، لأن المضارب يتاجر بسلعة؛ هي السهم، بخلاف ما يتحقق للمساهم من الأرباح الموزعة آخر السنة المالية، فهذا الأخير مبني على معنى المشاركة، لأنه حصل عليه بسبب امتلاكه لنصيب مشاع من تلك الشركة، وبهذا الفرق يتجه القول بعدم الإلزام بالتطهير بالنسبة للمضارب، ما لم يكن حائزاً للسهم في نهاية الفترة المالية للشركة، فيلحق حينئذ بالمستثمر في لزوم التطهير.

وهاهنا معنيان يتعاوران "السهم"، ويؤثران في حكم العوائد الحاصلة من ورائه، وهما: معنى السلعية (عرض تجارة) ومعنى السهمية (نصيب مشاع في شركة)، فالأول: مناط المعاوضة، والثاني: مناط المشاركة.

ففي سوق المال (الثانوية) يغلب معنى السلعية على معنى السهمية، بخلاف الأرباح الموزعة آخر السنة المالية فإنه حينئذ يبرز معنى السهمية.

ويقصد بمعنى السلعية: أن يأخذ السهم أوصاف السلعة القابلة للتداول بالبيع والشراء، فهو في هذه الحال كالسلعة التجارية، فيأخذ معنى عروض التجارة، وتجري على التصرفات الواقعة عليه أحكام عقود المعاوضات.

وأما معنى السهمية: فأن يأخذ السهم أوصاف النصيب المشاع من الشركة، وحينئذ تجري عليه أحكام عقود المشاركات.

وأقرب الاحتمالين: ثانيهما، ذلك أن المتاجر بالأسهم (المضارب) يقلب أمواله في أسهم الشركات في السوق الثانوية، ويستفيد من فروق الأسعار اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، دون أن ينتظر الحصول على الريع الذي يدره السهم في آخر السنة المالية، فهو لم يستربح من نشاط الشركة المحرم، ولم يدخل عليه عنصر محرم في ظاهر الحال، وإنما حصل له الربح من أمر خارج، وهو توقع ارتفاع السعر وانخفاضه، بالإضافة إلى مؤثرات فنية بالغة التعقيد.

وعليه فإن التوصيف الأقرب لنشاطه هو: التجارة، والأسهم التي يتعامل بها تعد " عروض تجارة " بالمعنى الفقهي للعبارة، وتجري عليها ذات الأحكام الجارية على عروض التجارة، من حيث الزكاة، ومن حيث أحكام التعامل بها.

هذا مع التأكيد على حرمة التعامل بأسهم الشركات المختلطة بالربا فيما أرى، بيد أن التحريم منوط بأصل النشاط، والتطهير منوط بالحصول على مقدار محرم من المال، واستدخال العنصر المحرم، ولو قل، وهو ما لم يتوفر في هذه الصورة، ما لم تبق الأسهم بيده إلى حين انتهاء السنة المالية، وتوزيع الأرباح، فيلزمه التطهير إذاً.

ويدخل في حكم المضارب من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية، وقبل توزيع الأرباح، وينتقل حكم التطهير إلى من بعده، ممن كانت الأسهم بحوزته عند انتهاء الفترة المالية.

يؤيد هذا أن المضارب لم يباشر الفوائد الناتجة عن النشاط المحرم للشركة، وإنما تسبب إلى حصول غيره عليها، وذلك بشرائه لها أولاً، ثم بيعها على من حصل على تلك الفوائد، فالتطهير لازمٌ لمن حصلت بيده عند توزيع الأرباح في آخر العام المالي، والقاعدة أن الضمان منوط بالمباشرة لا التسبب، وعلى هذا السمت استنَّ الفقهاء قاعدة " المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة " (
)، وهذا بالطبع إذا أمكن إضافة الحكم إلى المباشر، ولم يكن ثم مانع شرعي.

ويتضح ذلك بالمثال المشهور لهذه القاعدة، وهو ما لو حفر شخصٌ بئراً في الطريق العام، فألقى شخصٌ إنساناً في البئر فمات، فالضمان على الملقي، لا حافر البئر، لأن الملقي هو المباشر فكان ضامناً (
)، أو فتح إنسانٌ قفصاً عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده (
).

وهكذا بالنسبة للمضارب مع المباشر لقبض الأرباح، يكون التطهير على القابض للربح، لا المضارب، وإن كان المضارب متسبباً.

ويؤيده أيضاً: أن المضارب حائزٌ للسهم أثناء إمساكه له، وضامنٌ له فيما لو خسر، فيستحق ربحه بضمانه، لأن " الخراج بالضمان " (
)، خصوصاً أن هذا الخراج لم يحصل من النشاط المحرم كما تقدم، والمال المحرم لكسبه مضمون على حائزه، فإذا تصرف فيه ببيع أو هبة نفذ تصرفه فيه وترتبت عليه آثاره، وأما التحريم فمترتب في ذمته لا في عين المال، يدل لذلك ما روي أن رجلاً قال لعبد الله بن مسعود ô: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: " مهنؤه لك، وإثمه عليه "، قال سفيان: فإن عرفته بعينه فلا تصبه (
)اهـ، وقال ابن مسعود أيضاً: " إن محرم الحلال كمستحل الحرام " (
).
ويشبه هذا التوجيه قول الفقهاء: إذا باع الرجل عبداً، فأغل غلة عند الذي اشتراه، ثم رأى به عيباً فرده، فغلته للمشتري بما ضمن، وهذا قول جمهور السلف، في الغلة وفيما كان من كسب العبد والأمة وغلة الدور والحيوان وغير ذلك (
)، والله تعالى أعلم.

ج ـ الوسيط المالي: 

تقوم شركات الوساطة المالية بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم، وإذا فرضنا أن العميل طلب من الشركة التوسط لإجراء عملية شراء أسهم مختلطة، فإنه لا يلزم الوسيط التخلص من العمولة الحاصلة من هذه الوساطة (
)، لأن التوسط مباح الأصل، وما قبضه هو نتيجة نشاطه الذي قام به، والعنصر المحرم الذي توزعه تلك الشركة المختلطة دورياً لم يدخل في مالية الشركة الوسيطة، وقد تقدم أنه لا تلازم بين التحريم والتطهير.

 ويدخل في حكم الوسيط: الوكيل والمدير (
).

هـ ـ الحاصل على تمويل الاكتتاب:

تقوم البنوك أو غيرها بتمويل الاكتتاب بفائدة تأخذها من المكتتب (
)، وحقيقة هذه العملية أنها قرض بفائدة، وهذه الفائدة ربا محرم، لكنها لم تدخل في رأسمال المساهم، وإنما تعلق مبلغ القرض بذمته، فلا يلزمه التطهير (
)، نعم يلزم الوسيط – البنك أو غيره - التخلص منها.

و ـ الوارث لأرباح الأسهم المحرمة:

التطهير يتعلق بذمة المتعامل بالأسهم المحرمة، فمن قبضها بهذا الطريق لزمه التطهير، لأن الحرام لكسبه يترتب في ذمة المتعامل به دون سواه، وأما من ورث الأسهم وأرباحها من مورثه، فلا يلزمه تطهير مقدار الأرباح، يبين ذلك أن المحرم لكسبه إذا انتقل بطريق صحيح تغير حكمه، وأبيح لمن انتقل إليه الانتفاع به، وبقي الحرام مترتباً في ذمة من باشر العقود المحرمة، لكن يلزم الوارث في هذه الحال التخلص من أصل الأسهم المحرم ببيعها على من يشتريها منه، وثمنها مباح له.
المبحث الثالث: التمادي (
) في المساهمة مع التزام التطهير:

الفرع الأول: أصل القول في التمادي في المساهمة مع التزام التطهير:

صورة السؤال هنا أن يقال: هل يجوز الاحتفاظ بأسهم الشركات المتعاملة بالمحرم، مع التزام التطهير، وهل لهذا وجه في الشريعة، وما مدى ملاءمته لجنس تصرفات الشريعة، وهل له نظائر يستأنس له بها.

وجواب هذا السؤال ينبني على جواب المسألة الأم، وهي مسألة حكم الشركات المختلطة، ومعلوم أنها من المسائل التي اشتهر الخلاف فيها بين الناس في هذا العصر، وقد انقسمت الأقوال فيها إلى قولين رئيسيين:

الأول: يمنع المساهمة في هذه الشركات، وإليه ذهب جمهور المعاصرين.

الثاني: يجيز المساهمة في هذه الشركات بضوابط معينة، وإليه ذهبت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية (
)، وعدد من الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية.

والقول بالجواز ينبني على مدارك، من أهمها مدركان رئيسيان:

أولهما: مدرك الحاجة العامة، والحرج، وعموم البلوى، والتبعية.

وثانيهما: مدرك الشخصية المعنوية، وانفصالها عن ذمم المساهمين.

ولأنه يتفرع عن هذين المدركين أوجه من الاستدلال يحتج بها القائلون بالجواز، وهي عند التحقيق تعود إليهما في جملتها، فسوف يقتصر البحث على مناقشتهما، لبيان وجه القول في المسألة في نظر الباحث.

أولاً: مدرك الحاجة العامة:

تعرَّف الحاجة فقهاً بأنها: ما يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تُرعَ دخل على المكلفين حرجٌ ومشقةٌ في الجملة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح الضرورية(
).

واستدلال المجيزين بالحاجة يتأسس على أن منع التعامل بأسهم الشركات المتعاملة بالمحرم يؤدي إلى إيقاع أفراد المجتمع في الحرج والضيق، حينما يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمار ما بأيديهم من مدخرات، ومن ثم تناقصها بعامل التضخم وغيره.

ولا إشكال في الاعتداد بالحاجة، وأنها سبب للترخيص للناس بشروطها، ذلك أن " الرخص تتبع الحاجات " (
)، لكن الشأن هنا هو التثبت من توفر الحاجة المقصودة للشارع، ومدى نهوضها بمقاومة أصل المنع.

وإذا لحظنا مسألة التعامل بأسهم الشركات التي تواقع المعاملات المحرمة، لم نجد الحاجة الحقيقية التي ارتسمها الشارع في تصريف أحكامه، ولم نجد توصيفها المقرر في فن القواعد والأصول: بأن منعها يوقع في الحرج والضيق غير المعتادَين، ونحن نرى أكثر الناس – أو كثيراً منهم على الأقل - يمتنع من التعامل بأسهم هذه الشركات، إما تديناً وتأثماً، وإما رغبة فيما هو أجدى من الناحية الاقتصادية، ولا يجدون في ذلك حرجاً.
نعم لو تحققت الحاجة الحقيقية التي يقدرها الفقيه المعتبر، في واقعة معينة لشخص معين، فحينئذ يمكن القول بالجواز استثناء كما سيأتي قريباً.

لكن أن نقوم بتحويل عنصر " الحاجة " إلى أداة وظيفية مستدامَة، وجَعْلِها علةً باعثةً، تُنتِج رُخَصاً، وتَبتدئ بالتشريع، وتنتصب لذلك أصالةً؛ فهذا مسلك مشوبٌ بخطأٍ منهجيٍّ، لأمورٍ ثلاثة:

أ - أنَّه ينبغي أن تُضبَط الحاجة بالنصوص، كما تُضبط النصوص بالحاجة، وليست الثانية بأولى من الأولى، إذ هذا مقتضى الميزان الصحيح، إلا على طريقة الطوفي في تقديم المصلحة على النص، وهي طريقةٌ مطَّرَحةٌ عند جمهرة علماء الأمة.

ب - أن ما أباحته الحاجةُ استثناءً، لداعي المشقة وعموم البلوى؛ ينبغي تعاهد موضع الحاجة منه، فإذا ما استمرَّت المشقَّة استدَمْنا الإباحة، وإذا ارتفعت الحاجة؛ عادَ الحكمُ إلى حالِه الأولى، أي المنع، وهذا هو مقتضى المساءلة التقويمية لهذه الأداة الأصولية. 

ج - أن الاستثناء من القواعد يجري على قاعدة الترخيص، والرخص لا يُتعدى بها محالُّها، فليكن الترخيص في هذا الموضع لمن ثبت عذره خاصة، ويبقى سائر الناس على الأصل المحكَم.

ثانياً: مدرك الشخصية المعنوية:

يمكن تعريف الشخصية المعنوية للشركة بأنها: إعطاء صفة الأهلية القانونية للشركة، واعتبار ذمتها مستقلة عن أهلية المساهمين (
).
ويذهب بعض المعاصرين إلى التفريق بين ذمة المساهم وذمة الشركة، وهو تفريق صحيح ينبني على ما جرى عليه العمل في الشركات المساهمة، وهو حقيقة الشخصية المعنوية، وهذا من معاقد الأحكام الخاصة بهذا النوع من الشركات، ويتفرع عنه جملة حسنة من المسائل، في أبواب الزكاة والبيوع والشركة وغيرها.
وتأسيساً على مبدأ الشخصية المعنوية يذهب بعض المعاصرين إلى أن العلاقة بين المساهم وإدارة الشركة ليست علاقة وكالة، وأن علاقته بالشركة ليست علاقة شراكة تامة، وإنما هي علاقة من نوع خاص، تشبه علاقة السيد بعبده المملوك، وأن السهم ليس حصة شائعة في موجودات الشركة على ما يذهب إليه جمهور المعاصرين، وإنما يرى هذا الفريق من المعاصرين أن السهم يرتب حقاً مالياً قِبَل الشركة، يتيح لصاحبه حق الحصول على حصة من الأرباح، والمشاركة في التصويت على قرارات الجمعية العمومية، وحق المشاركة في موجودات الشركة عند تصفيتها بنسبة ما يملكه من أسهمها (
).
وذلك بالنظر إلى طبيعة الشركة وشخصيتها المعنوية، فالمساهم شريك من وجه دون وجه، فهو شريك في:

1- ملكية حصة من الشخصية المعنوية للشركة، لا في موجوداتها.

2- التصويت في الجمعية العمومية.
3- استحقاق بعض حصته من الأرباح، لا كلها، وهي الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، أما الأرباح المدورة فليس له حق فيها، ولو زادت قيمة تلك الأرباح المحتفظ بها عن قيمة السهم السوقية.
4- تحمل بعض حصته من الخسائر، لا كلها، وهي الخسارة التي لا تزيد عن قيمة السهم، وما سواه فلا يتحمله.
وهو ليس بشريك في:

1- ملكية موجودات الشركة، فهو يملك السهم لا موجوداته (
).

2- الأرباح التي تحتفظ بها الشركة (
).
3- الخسائر والديون التي على الشركة، التي تزيد عن قيمة ما يملكه من أسهم.
ويؤيد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بالتوصيف القانوني للشركة، الذي يعطيها شخصية مستقلة عن شخصية المساهمين، وذمة مالية مستقلة عنهم.

ومما يؤكد ذلك ما قرره مجمع الفقه من أن المساهم المضارب يزكي زكاة عروض تجارة، حتى ولو كانت الشركة تخرج زكاتها.
ومع التسليم بهذه الطبيعة لعلاقة المساهم بالشركة، إلا أنه مما لا شك فيه أن المساهم له أثر في تكريس العمل المحرم الذي تمارسه الشركة، ولو غضضنا الطرف عن توصيف علاقته بإدارة الشركة بأنها: علاقة الموكل لوكيله كما يذهب إليه جمهور المعاصرين، وتنزلنا بأن العلاقة بينهما أعقد من ذلك، نظراً لانفصال ذمة الشركة عن ذمة المساهمين، فمع التسليم بهذا، إلا أنه لا يمكن تجاهل كون المساهم معيناً على المحرم بوجه قريب، ومكتسباً للمال عن طريق تشغيله في نشاط خالطه المحرم، وهذا المستوى من التعامل ممنوع شرعاً، فهو قد دفع مالاً إلى من يشغله في نشاط لا يخلو من المحرم، وسوف يتقاضى على هذا التشغيل أرباحاً، فهذا مما لا تردد في منعه شرعاً، وتحريم التمادي فيه.

ذلك أن الاستثمار عمل مباح أصلاً، لكنه يمنع إذا كان فيه مباشرة للمحرم، أو إعانة عليه، وإذا وقع الاستثمار في سلعة يختلط فيها الحلال بالحرام، على وجه لا يمكن انفكاكهما فإن الجميع محرم (
).
والمساهم إن لم يكن معيناً بالمشاركة، فهو معين بالمعاملة المفضية إلى مقارفة المحرم.

وإذا كان المبيحون يوافقون على منع المعاملة للفاسق أو الكافر إذا كان في معاملته إعانة له على المحرم، فمسألتنا داخلة في هذا.
وأما تشبيه علاقة المساهم بالشركة بعلاقة السيد بعبده فله حظ من النظر، بيد أنه لا أثر له في القول بالإباحة في مسألتنا، فإن السيد مأمور بنهي عبده عن الاتجار بالمحرم، وقد صح عن النبي § أنه نهى عن كسب الأمة (
)، قال الخطابي: " إنما نهى عن كسب الأمة إذا لم يكن لها عمل معلوم من خبز أو غزل أو نفش صوف ونحوها، وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم لم يؤمن أن تبغي، فتكسب بالفجور " (
)اهـ.

إن الشركة المساهمة نوع من أنواع الشركات التجارية، وهذا الاسم "شركة" يشير إلى معنى الشراكة في هذا النوع من العقود، وهو يقتضي منحه بعض خصائص الشركة في المفهوم الفقهي على الأقل، ولهذا تشترط القوانين في إنشاء شركة المساهمة تعدد الشركاء، وتبطل الشركة – المساهمة - إذا لم يتوفر لها هذا الشرط (
).

وانخرام بعض هذه الخصائص لا يزيل أصل المعنى، إذ هو موجود في عموم الشركات، وتتفاوت الشركات في جهات الحقوق والواجبات ومقادير الاستحقاق، بحسب طبيعة كل نوع، وبحسب بنود العقد، وإنما قلنا بالشخصية المعنوية للشركة استثناء للحاجة، والحاجات تقدر بقدرها، والتقديرات لا يجوز أن تكون معبراً لتحليل الحرام. 
وقد سئل أبو العباس ابن تيمية عن معاملة التتار: هل هي مباحة لمن يعاملونه ؟، فأجاب: " أما معاملة التتار فيجوز فيها ما يجوز في أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع من مواشي التركمان والأعراب والأكراد وخيلهم . ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم . فأما إن باعهم وباع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات . كالخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز . قال الله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } . وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه لعن في الخمر عشرة : لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها )، فقد لعن العاصر وهو إنما يعصر عنباً يصير عصيراً، والعصير حلال يمكن أن يتخذ خلاً ودبساً وغير ذلك " (
)اهـ.

فإن قيل: إن منع الإعانة على المحرم لا من باب تحريم المقاصد، وإنما هو من باب سد الذرائع، والذرائع تباح للحاجة، فالجواب يرجع إلى المسألة السابقة في تحرير الاستدلال بالحاجة في هذه المسألة، وتبين أنْ لا حاجة تنهض للقول بالجواز، هذا فضلاً عن أن قاعدة إباحة الذرائع ليست متفقاً عليها، وخلاف الإمام مالك فيها مشهور، وأنه لا يبيح ذرائع المحرم في المعاملات حتى مع الحاجة، وهذا الموضع حقه البسط، غير أن المقام لا يتسع، فأكتفي بهذه الإشارة، مع هذا النقل المهم عن الوزير ابن هبيرة في شرحه حديث ابن مسعود: " لعن رسول الله آكل الربا ومؤكله ": قال الوزير: " فأما مؤكله - أي الربا - فإنه يحتمل أربعة أوجه:

أحدها: المعطي للربا، فإنه مؤكله المعطى.

الثاني: الآخذ، فإنه قد أطعم مقرضه الربا بما يؤدي إليه.

الثالث: الذي يعامل بالربا ثم يطعم منه الناس.

والرابع: أن يكون المفتي فيه بتأويل باطل، غير مستندٍ إلى مذهب معروف يجوز العمل عليه " (
).
وقد نص قرار مجمع الفقه بجدة على أن: " الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة "، كما نص أيضاً على أن " إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة، وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة "(
)اهـ.
ومما يستأنس به لهذه النتيجة: ما ذكره ابن رشد الجد في البيان والتحصيل، فقد بحث مسألة مقارضة المسلمِ النصرانيَّ ومساقاته، ولما تحدث عن المساقاة أجازها إذا كان لا يعصر خمراً، ثم قال: " فإن قاسمه، فأراد أن يعمل خمراً، لم يُمنع، ولكن لا يعود المسلم إلى معاملته " (
)اهـ، وهذا يعني منع التمادي في العقود التي تحرم على المسلم، ولو كان جائزاً لشريكه تعاطي تلك العقود، بسبب استحلاله لها في دينه، فإذا ثبت هذا في حق من نقره شرعاً على تلك العقود، فإن منع التمادي مع من لا نقره شرعاً عليها من باب أولى.

ومحصل القول: أنه لا يجوز التمادي في إمساك الأسهم العائدة لشركات مختلطة بالربا، ولو مع التزام التطهير، والقول بالجواز – وإن قال به بعض الفضلاء من المعاصرين – ضعيف فقهاً، وهو لمن أنعم النظر فيه لا يتسق مع نسق هذه الشريعة المباركة، فإن الفقه جرى منذ العهود الأولى على أن التصدق بقدر الحرام، لا يكون إلا مع الفَوت ومضي العقد، وعدم إمكان الاستدراك، فأما قبل ذلك فإن العقد يفسخ وجوباً (
).

وإذا منع التصرف في شيء، منعت استدامته، لأن الاستدامة في وضع اليد على المحرم كالابتداء، ويلزم المساهم في هذه الحال التخلص من أسهمه بأي طريق مشروع، ببيعها لمن يشتريها منه ونحوه، لكن هذا اللزوم يتعلق بأول أوقات الإمكان (
)، فلو لم يستطع التخلص من هذه الأسهم إلا بعد مضي مدة ذات بال، كأيام أو أسابيع، فقد أدى ما عليه، ولو فرض أنه حصل لهذه الأسهم ارتفاع في قيمتها السوقية فهذا له، ولا يلزمه تطهيرها بالتخلص من قدر الزائد، لأنه معذور قبل ذلك (
).

الفرع الثاني: أدلة المنع من التمادي في المساهمة مع التزام التطهير:

مما يدل للمنع ما احتج به المانعون للإسهام في شركات تتعاطى المحرم.

ومما يستدل به أيضاً أن التطهير أثر من آثار التوبة، وإنما تصح التوبة إذا كانت نصوحاً، ومن لوازم النصح في التوبة: التخلص من آثار المعصية، والخروج من المال الحرام بصرفه في وجهه المستحق شرعاً، قال ابن القيم في شرائط التوبة: " وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب " (
)اهـ. 
الفرع الثالث: ما يستثنى من حكم التمادي في المساهمة:

ومع ما تقدم من أن الأصل منع التمادي في التعامل بأسهم الشركات المختلطة بالمحرم، ولو مع التزام التطهير، إلا أنه يستثنى من هذا الحكم صورتان:

أولاهما: من عجز عن استثمار أمواله بالطرق الأخرى المباحة.

ثانيتهما: من اشترى الأسهم بقصد تحويل الشركة إلى المعاملات المباحة.

وفيما يأتي بيان الصورتين:

الصورة الأولى: من عجز عن استثمار أمواله بالطرق الأخرى المباحة:

صورة المسألة: أن يكون لشخص أموال له، أو لمن تحت ولايته من أيتام أو أرامل ونحوهم من القاصرين، والحال أنه عاجز عن استثمار هذه الأموال بطريق آمنة إلا عن طريق المساهمة في شركة تتعاطى بعض المحرم في معاملاتها، فحينئذ للفقيه المعتبر أن يقدر هذا الظرف، في الواقعة المعينة للشخص المعين، ويفتيه بالجواز استثناء (
)، فأما إطلاق القول بالجواز فبعيد عن نسق هذه الشريعة التي تتشوف إلى محاصرة المحرم في أضيق نطاق.

والقول بالجواز عند توفر الحاجة الحقيقية في حق شخص معين مبناه على: أن المنع يستند إلى قاعدة الذرائع، وقاعدة منع التعاون على الإثم والعدوان، والفرض في مسألتنا أن الشركة مباحة في الأصل، والمحرم طارئ عليها.

وهاتان القاعدتان مكملتان لما هو عونٌ وذريعةٌ إليه، ويقابلهما في الطرف الآخر أصلُ الإذن، الذي هو مكمَّلٌ، لا مكمِّل(
).
ويتوجه القول بالجواز المقيد بالشخص لا بالعموم إذا استحضرنا أن الاسترسال بمنع المباحات لأجل عوارضها، يوشك " أن يُصارَ فيه إلى الحرج الذي رفعه الشارع، لأنه مظنته، إذ عوارض المباح كثيرةٌ، فإذا اعتُبِرت؛ فربما ضاقَ المسلك، وتعذَّرَ المخرج "(
)، ولما كان إهمال أصل الإباحة هو المؤدي إلى ذلك، لم يسُغ الميلُ إليه، ولا التعريجُ عليه(
). 

من أجل ذلك لم يسغ المنع من الإسهام في الشركات المتعاملة بالمحرم بإطلاق، والمبالغة في مراعاة الذرائع في جميع الأحوال، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل كثيرٍ من المصالح.

ويقال أيضاً: مع التسليم بأن في الإسهام في هذا النوع من الشركات فيه نوع إعانة على الإثم، إلا إنه " قد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان، والفسوق والعصيان، لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلةً إلى مصلحة "(
)، والتحقيق في هذا أنَّه ليس إعانةً على الإثم والعدوان، بل هو إعانةٌ على درء المفاسد، فكانت المعاونة على الإثم والعدوان فيها " تبعاً لا مقصوداً "(
).

ولهذا فإنه يشرع فتح الذريعة أحياناً، وذلك إذا كان إتيان الفعل الممنوع في الأصل, يؤدي إلى مصلحةٍ تربو على مفسدة المنهي عنه, " فيترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة "(
).

ويجعل الشاطبي فتح الذريعة في هذا الموضع من باب مراعاة المآل في الأفعال، وهو نظرٌ شرعي صحيح، فإن إقامة الوظائف الدينية والدنيوية إذا لم تتم إلا بمخالطة مفسدة مرجوحة، فإنها تحتمل لأجل تحصيل المصلحة العليا، وكذا " طلب العلم إذا كان في طريقه مناكرٌ يسمعها ويراها، وشهود الجنائز ...، إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يُرتضى، فلا يُخرج هذا العارض تلك الأمور عن أصولها، لأنها أصول الدين وقواعد المصالح "(
).

الصورة الثانية: من اشترى الأسهم بقصد تحويل الشركة إلى المعاملات المباحة:

إن النظر الشرعي يدعو إلى اعتبار المآلات والصيرورة، فمن دخل في الشركات المباحة أصلاً، لكن اختلط نشاطها بالمحرم، بقصد تحويلها إلى التعامل المباح، فهو مأجور على هذا الفعل بهذا القصد (
)، بشرط الجدية في البدء بالتغيير، وتوفر القدرة لمن يرغب في التحويل، ووضع سقف زمني محدد للتحول، بحسب ما تقتضيه الضرورة والحاجة، مع مراعاة الظروف الواقعية للشركة.

والقول بالجواز يتأسس على أمرين:

أ ـ قاعدة الأمور بمقاصدها (
).

ب ـ قاعدة المآلات (
).
المبحث الرابع: كيفية تطهير أسهم الشركات المختلطة بالمحرم (
):

 سواء قلنا بمنع التعامل بأسهم الشركات المختلطة، وهو الراجح عندي، أو قلنا بالجواز، يلزم - على القولين - البحث في كيفية التخلص من مقدار المال المحرم، وهو ما يسمى عملية التطهير، ويتم ذلك من خلال الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وحساب العنصر المحرم الداخل في ماليتها، والعادة أنه يدرج تحت أسماء معينة، مثل: الإيرادات الحاصلة من القروض المقدمة لشركات أخرى، أو من الودائع البنكية لأجل، أو من السندات حكومية كانت أو غير حكومية، أو ذمم دائنة، أو دخول أخرى، أو غيرها من الأسماء التي تفيد استدخال الشركة عنصراً مالياً محرماً من أي طريق كان.

ولا ريب أن عملية فحص القوائم المالية بالغة الصعوبة، وتتعذر على أكثر المتعاملين بالأسهم، ولهذا فإن أفضل السبل لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي، أن تنشأ مراكز بحثية لدراسة أوضاع الشركات، وتقديم المعلومة الفنية الموثقة لأهل العلم والرأي لينظروا في مدى شرعية التعامل مع هذه الشركة أو تلك.

وفيما يأتي بيان إجراءات التطهير (
):

أ ـ حصر الفوائد المقبوضة خلال العام، وكذا الإيراد المحرم، سواء كان ناتجاً من النشاط أو التملك المحرم، وذلك بالنسبة لمالك الأسهم في نهاية الفترة المالية، لا فرق بين المستثمر والمتاجر (المضارب) (
)، ولا فرق أيضاً بين ما إذا وزعت أرباح أو لم توزع، وبين ما إذا ربحت الشركة أو لم تربح.

وفي حال الشركات التي لا تفصح عن حجم الفوائد المقبوضة، يلزم التحري والاجتهاد في التعرف على هذه الفوائد والإيرادات، ويراعى جانب الاحتياط.

ب ـ استخراج نصيب كل سهم من الفوائد والإيرادات المقبوضة، بقسمة مجموع هذه الفوائد والإيرادات على عدد أسهم الشركة، والناتج هو ما يخص السهم الواحد من الإيراد المحرم. 
ج ـ تحديد نصيب كل مساهم من القدر الواجب التطهر منه، عن طريق ضرب نصيب السهم في عدد الأسهم المملوكة للمساهم، فرداً كان أو مؤسسة أو صندوقاً أو غيرها، والناتج هو مقدار التطهير.

فإن تيقن المساهم وجود العنصر المحرم، لكن تعذر عليه الوقوف على قدره، فالواجب عليه التحري، والأخذ بالاحتياط في مثل هذا الباب حسن مرغب إليه في الشرع، قال القرطبي: "  فإن التبس عليه الأمر ولم يدركم الحرام من الحلال مما بيده، فإنه يتحرى قدر ما بيده مما يجب عليه رده، حتى لا يشك أن ما يبقى قد خلص له فيرده من ذلك الذى أزال عن يده إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه، فإن أيس من وجوده تصدق به عنه " (
)اهـ. 
المبحث الخامس: مصارف أموال التطهير:
بعد أن يتم تحديد قدر المال محل التطهير، يبقى السؤال عن الجهة المستحقة لصرف هذا المال، وقد اختلف الفقهاء في مصارف الأموال المحرمة لكسبها (
)، هل تصرف في: مصارف الفيء و المصالح العامة، أو الفقراء والمساكين خاصة ؟.

المطلب الأول: الأقوال في مصارف أموال التطهير:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنها تصرف في الفقراء والمساكين خاصة، ويتصدق بها عليهم بالنية عن أصحابها (
).

وعند الحنفية أن من أقسام بيت المال في الدولة الإسلامية: بيت الضوائع، وهو بيت تجمع فيه الأموال الضائعة ونحوها من لقطة لا يعرف صاحبها أو مسروق لا يعلم صاحبه، فتحفظ محرزة لأصحابها، فإن حصل اليأس من معرفتهم صرف في وجهه، والوجه فيه عندهم أن يصرف في اللقيط الفقير، والفقراء الذين لا أولياء لهم، فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم وتكاليف أكفانهم ودية جناياتهم.
القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء منالمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تصرف في المصالح العامة كالفيء (
)،كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق (
)، ويدخل في المصالح دخولاً أولياً: الفقراء. 
قال الإمام أحمد: " إذا كان – المال - حلالاً وحراماً من ميراث، أو أفاد رجل مالاً حراماً وحلالاً، فإنه يُرَدُّ على أصحابه، فإن لم يعرفهم ولم يقدر عليهم تصدق به، فإن لم يعلم كم الحلال والحرام يتصدق بقدر ما يرى أن فيه من الحرام، ويأكل الباقي " (
)اهـ.

وقال أبو العباس ابن تيمية في الصدقة به: هو قول محققي الفقهاء (
).

وقد روي هذا عن ابن مسعود ô أنه اشترى جارية، فدخل بيته ليأتي بالثمن، فخرج فلم يجد البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم عن رب الجارية، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فهو لي، وعلي له مثله يوم القيامة (
).
وأما ماروي عن الإمام الشافعي وغيره من وقف هذا المال، وعدم التصرف فيه؛ فمقصودهم – والله أعلم -: إذا كان ذلك ممكناً، وكان يرجى معرفة صاحبه (
)، وقد ذهب بعض أهل الورع من السلف كالفضيل بن عياض إلى إتلاف هذا المال وعدم التصرف فيه لخبثه (
)، وهو قول مهجور، سيأتي الجواب عنه قريباً بعون الله.

المطلب الثاني: الترجيح:

بعد أن تبين لنا أن الحنفية يجعلون مصرف هذه الأموال: إلى الفقراء والمساكين، وأن الجمهور يوسعون الدائرة، ويدخلون فيها جميع المصالح وسائر جهات الخير، يحسن بنا أن نجيل النظر في أقرب القولين للأدلة، وأكثرهما تحقيقاً لمقصود الشارع.

والنظر الفقهي يقتضي صرف هذه الأموال المحرمة لوصفها وكسبها، وما لا يعرف أربابه: في جهات الخير العامة، ويكون حائزها مفوضاً في تصريفها على ما تقتضيه المصلحة الشرعية، ويكون الأولى هو الأحوج فالأقل حاجة، فلو وجد في البلد فقراء تمس حاجتهم إليه كانوا أولى به، وإن وجد مرفق عام لا يقوم به إلا هذا المال، وبالناس حاجة إليه صرفه فيه، كما لو احتاج الناس إلى تعبيد طريق، أو إنشاء مرافق حاجية كخزانات المياه ودورات المياه، أو مؤسسات تعليمية وتدريبية، فهذه من المصارف الصحيحة.

ومما يستأنس به لهذا التفويض المصلحي: المسألة التي وقعت لمحمد بن الحسن - رحمه الله تعالى - في سفره، فقد مات بعض أصحابه فباع كتبه وأمتعته، فقيل له: كيف تفعل ذلك ولست بقاضٍ، فقال: { وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ } [البقرة (220)] (
)، يعني: أن ذلك من المصلح المأذون فيه عادة، فإنه لو حمل متاعه إلى أهله يحتاج إلى نفقة ربما استغرقت المتاع، لكن للورثة الخيار (
)، والقاعدة الحاكمة لهذا النوع من التصرفات هي القاعدة المشهورة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة (
).

وهل تصرف هذه الأموال في بناء المساجد وشراء المصاحف، ذهب بعض الفقهاء إلى المنع (
)، باعتبار أن هذا مال خبيث، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وهذا الكلام يصح لو كان هذا المال خبيثاً لذاته، أو كان باذله يبتغي بصرفه في هذا الباب تقرباً إلى الله تعالى بهذا المال المحرم على وجه القربة، أو كان المال مأخوذاً بغير رضا صاحبه، كالمأخوذ على سبيل الغصب والسرقة ونحوها، فإن هذه الأموال يجب أن تنزه المساجد عنها، لتعلق حق الغير بها، ولكون المحرم لكسبه لا يجوز بذله على وجه التقرب به إلى الله.

فأما إذا قصد التخلص منه تحقيقاً للتوبة النصوح، ووجدت الحاجة إلى بناء مسجد في موضع ما، فإنه لا مانع من ذلك شرعاً، وفاقاً للشافعية وابن رشد من المالكية (
)، فإن وصف الخبث في هذا المال خاص بمكتسبه من طريق محرم، فأما إذا بذله لجهة مشروعة – مباحة أو مستحبة – فإن الخبث حينئذ يزول ويتحول، لانفكاك الجهة، فهو مباحٌ على أصل الإباحة، والقاعدة أن المال المحرم " إذا قبض بحق أبيح " (
).

وهذا ما جاء مصرحاً به في حديث هدية بريرة، وبوَّب عليه البخاري " باب إذا تحولت الصدقة "، وفيه: عن أنس ô أن النبي  § أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال: ( هو عليها صدقة، وهو لنا هدية ) (
).
قال الحافظ ابن حجر في شرحه الحديث: " لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف الصدقة" (
)اهـ، وقال في موضع آخر: " يؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين " (
)اهـ.

خلاصة القول: أن مصرف المال المحرم لكسبه، مما لم يُعلم صاحبه، أو عُلم لكنه بذله برضاه في مقابل منفعة محرمة، أنه يصرف في وجوه الخير، ويتحرى الأشد حاجة، يستوي في ذلك الفقراء والمساكين، والمصالح والمرافق العامة، والمساجد والمصاحف، وحلقات التحفيظ، والدعوة إلى الله تعالى، ومشروعات الخير والنفع العام.

ويشترط في ذلك كله أن لا ينتفع حائز المال الحرام من صرفه، فلا يجلب لنفسه خيراً، ولا يدفع عن نفسه به مضرة، ولا يحابي بها قريباً ولا حبيباً (
)، فلا يجوز له أن يأكله، أو يبذله في النفقة التي تلزمه، أو يدفعه مقابل الغرامات والضرائب المفروضة عليه، ما لم يكن هو ذاته فقيراً أو من أهل الصدقة، فإن كان كذلك فله أن يأخذ من هذا المال بقدر ما يدفع حاجته، كما هو منصوص الإمام أحمد (
)، وبه أفتى أبو عمرو ابن الصلاح (
)، وأفتى به الشيخ تقي الدين ابن تيمية أيضاً للغاصب إذا تاب أنه يأخذ إذا كان من أهل الصدقة (
)، ويتخلص من الباقي، والله تعالى أعلم.

المطلب الثاني: اعتراض على التصرف في هذه الأموال المحرمة:

 إن قيل: كيف يتصدق بهذه الأموال المحرمة لكسبها، والحال أنه لا يملكها، وقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن ذلك غير جائز، وأنه حرام، وقد حكي عن الفضيل بن عياض  أنه وقع في يده درهمان، فلما علم أنهما من غير وجههما رماهما بين الحجارة، وقال: لا أتصدق إلا بالطيب، ولا أرضى لغيري مالا أرضاه لنفسي (
).

يجيب أبو حامد الغزالي (
): نعم ذلك له وجه واحتمال، وإنما اخترنا خلافه للخبر والأثر والقياس، أما الخبر فأمر رسول الله § بالتصدق بالشاة المصلية، التي قدمت إليه، فكلمته بأنها حرام، إذ قال §: ( أَطعِموها الأسارى ) (
).  

 وأما الأثر: فإن ابن مسعود ô اشترى جارية، فلم يظفر بمالكها لينقده الثمن، فطلبه كثيراً فلم يجده، فتصدق بالثمن، وقال: اللهم هذا عنه إن رضي، وإلا فالأجر لي، وسئل الحسن رحمه الله عن توبة الغال، وما يؤخذ منه بعد تفرق الجيش ؟، فقال: يتصدق به.

وروي أن رجلاً سولت له نفسه فغل مائة دينار من الغنيمة، ثم أتى أميرة ليردها عليه، فأبى أن يقبضها، و قال له: تفرق الناس، فأتى معاوية فأبى أن يقبض، فأتى بعض النساك فقال: ادفع خمسها إلى معاوية، وتصدق بما يبقى، فبلغ معاوية قوله فتلهف إذا لم يخطر له ذلك، قال أبو حامد: " وقد ذهب أحمد بن حنبل و الحارث المحاسبي و جماعة من الورعين إلى ذلك " (
)اهـ. 

 وأما القياس: فهو أن يقال: إن هذا المال مردد بين أن يضيع، وبين أن يصرف إلى خير، إذ قد وقع اليأس من مالكه، وبالضرورة يعلم أن صرفه إلى خير أولى من إلقائه في البحر، فإنا إن رميناه في البحر، فقد فوتناه على أنفسنا، وعلى المالك، ولم تحصل منه فائدة، وإذا رميناه في يد فقير يدعو لمالكه؛ حصل للمالك بركة دعائه، وحصل للفقير سد حاجته. 
 وبيَّن أبو العباس ابن تيمية أن الواجب في الأموال الضائعة ردها إلى أصحابها، لكن إذا جهل أصحابها فإن " المجهول كالمعدوم، وقد دل على ذلك قول النبي § في اللقطة: ( فإن وجدت صاحبها فارددها إليه، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء ) (
)، فبين النبي § أن اللقطة التي عرف أنها ملك لمعصوم، وقد خرجت عنه بلا رضاه، إذا لم يوجد فقد آتاها الله لمن سلطه عليها بالالتقاط الشرعي، وكذلك اتفق المسلمون على أنه: من مات ولا وارث له معلوم؛ فماله يصرف في مصالح المسلمين، مع أنه لا بد في غالب الخلق أن يكون له عصبة بعيد، لكن جهلت عينه، ولم ترج معرفته، فجعل كالمعدوم " (
)اهـ.
 وأما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة، لا الأجر (
). 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مصرف الفوائد الربوية المأخوذة من البنوك، فأجابت بأن ما أخذ قبل العلم بالتحريم يكون حلالاً لآخذه، وأما بعد العلم بالتحريم فالواجب التخلص منه، وإنفاقه في وجوه البر: كالصدقة على الفقراء، والمجاهدين في سبيل، الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم (
)، كما أفتت للفقير بأن يأخذ لنفسه من هذا المال عند الحاجة (
).

 وقد أكدت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية أنه لا يجوز أن تصرف الفوائد الربوية المتحصلة عرضاً من حسابات الشركة مع البنوك الدولية، لأي غرض غير فقراء المسلمين وجهات الخير الإسلامية، كما أكدت عدم جواز انتفاع الشركة بهذه الفوائد بأي وجه، سواء كان نفعاً مادياً أو معنوياً، أو ما يوفر عليها نفقة ما (
)، وهو ما قررته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين (
).

ومنعت الهيئة المذكورة صرف تلك الفوائد المحرمة في بعض الوجوه التي تجر للبنك نفعاً، مثل اشتراك المصرف في بعض الهيئات الدولية، كهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأنه يجب على هذه المؤسسات إخراج قيمة الاشتراك من حر مال المصارف والمؤسسات، لكن إن حصل عجز في ميزانية الهيئة المذكورة فيمكن أن يسد من الأموال غير المشروعة (
)، وهذا تقرير جيد، كما لا يخفى، والله أعلم.
الخاتمة

وبعد؛ فأحمد الله تعالى، وأثني عليه الخير كله، أن أعان على إتمام هذا البحث، الذي قسمته إلى فصلين: 

الفصل الأول: قاعدة التطهير المالي في المجال الفقهي.

الفصل الثاني: قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم.

وخلصت إلى نتائج أهمها ما يأتي:

أن من الأحوال التي يلزم فيها التطهير ما يأتي:

أ ـ حال إقراض الشركة بالربا.

ب ـ استثمار الشركة في شركات مختلطة.

وأن من الأحوال التي لا يلزم فيها التطهير ما يأتي:

أ ـ حال اقتراض الشركة بالربا.

ب ـ حال المتاجر بالأسهم (المضارب).

ج ـ شركات الوساطة المالية.

هـ ـ الحاصل على تمويل الاكتتاب.

و ـ الوارث لأرباح الأسهم المحرمة.

وأنه لا يجوز التمادي في المساهمة المحرمة، مع التزام التطهير، وأن هذا القول لا يسنده الدليل، ولا ينسجم مع تصريف أحكام الشريعة.

أن مما يستثنى من حكم التمادي في المساهمة هاتين الصورتين: 
أ ـ من عجز عن استثمار أمواله بالطرق الأخرى المباحة.

ب ـ من اشترى الأسهم بقصد تحويل الشركة إلى المعاملات المباحة.

أن السبيل إلى تطهير أسهم الشركات المختلطة بالمحرم يكون بحصر الفوائد المقبوضة خلال العام، ثم  استخراج نصيب كل سهم من الفوائد المقبوضة، بقسمة مجموع هذه الفوائد على عدد أسهم الشركة، ثم  تحديد نصيب كل مساهم من القدر الواجب التخلص منه عن طريق ضرب نصيب السهم في عدد الأسهم المملوكة للمساهم فرداً كان أو مؤسسة أو صندوقاً أو غيرها.

أن مصارف الأموال محل التطهير تكون في جهات الخير، وسبل النفع العام.
سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ويقينا شرور أنفسنا، ويعفو عنا زلل القول، وخطل القلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم.
وكتب

خالد بن عبد الله المزيني

muzeini@kfupm.edu.sa

الفهارس

· فهرس المراجع والمصادر

· فهرس الموضوعات
فهرس المراجع والمصادر

· القرآن الكريم.
· أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة؛ د. مبارك بن سليمان آل سليمان، دار كنوز إشبيليا، الرياض، ط أولى، 1426هـ.
· الأحكام السلطانية؛ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، ت: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ.
· أحكام المال الحرام؛ د. عباس الباز، دار النفائس، عمان، ط ثانية، 1424هـ.
· إحياء علوم الدين؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت.
· اختلاف الفقهاء؛ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، ت: د. محمد طاهر حكيم، دار أضواء السلف، ط أولى، 1420هـ.
· الأشباه والنظائر؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403هـ.
· الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني، ت: د: نايف العمري، القاهرة، دار المنار، ط أولى، 1992م.
· أصول الكرخي، مطبوع ضمن مجموعة قواعد الفقه؛ محمد عميم الإحسان، كراتشي، 1986م.
· أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري؛ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي، ت: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، مركز إحياء التراث، جامعة أم القرى، ط أولى، 1409هـ.
· إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، دار الجيل، بيروت، 1973م.
· الإفصاح عن معاني الصحاح؛ الوزير ابن هبيرة، ت: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، ط ثانية، 1417هـ.
· بحوث في فقه البنوك الإسلامية؛ د. علي محيي الدين القره داغي، دار البشائر، بيروت، ط أولى، 1428هـ.
· بحوث مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، 16-18 صفر 1426هـ.
· بدائع الفوائد؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط أولى، 1416هـ.
· البيان والتحصيل؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ت: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ثانية، 1408هـ.
· التحقيق في زكاة الأسهم؛ د. علي محيي الدين القره داغي، بحث غير منشور.
· تفسير القرآن العظين؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ت: سامي السلامة، دار طيبة، الرياض، ط ثانية، 1420هـ.
· تلخيص الحبير؛ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ت: حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط أولى، 1416هـ.
· تنقية الكسب غير المشروع من الأسهم المختلطة؛ محمد بويا ولد الشيخ محمد فال، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين.
· جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، ت: أحمد بن محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أولى، 1420هـ.
· حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، 1421هـ.
· الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ علماء نجد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى العصر الحاضر، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط سادسة، 1417هـ.
· الذخيرة؛ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، بعناية: محمد حجي، دار الغرب، بيروت، ط أولى، 1414هـ.
· سنن ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
· سنن أبي داود؛ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.
· سنن الترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، دار إحياء التراث، بيروت.
· سنن النسائي الكبرى؛ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، دار الكتب العلمية، ت: البنداري وكسروي، بيروت، ط أولى، 1411هـ.
· سوق الأوراق المالية بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية؛ خورشيد أشرف إقبال، مكتبة الرشد، الرياض، ط أولى، 1427هـ.
· شرح مختصر الروضة؛ نجم الدين الطوفي، ت: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط أولى، 1407هـ.

· شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع؛ لأبي العباس القباب، دار ابن حزم، ط أولى، 1428هـ.
· الشركات التجارية؛ د. محمود محمد بابللي، المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية، حلب، 1397هـ.
· الشركات المالية الإسلامية في أمريكا؛ د. يوسف الشبيلي، بحث مقدم إلى المؤتمر الخامس لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المنعقد بدولة البحرين، منشور في موقع المجمع على الشبكة (www.amjaonline.com).
· شعب الإيمان؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى، 1410هـ.
· صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، بيروت.
· الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منيع، أبو عبد الله البصري الزهري، دار صادر، بيروت.
· طرق التخلص من الكسب المالي المحرم؛ عبد الله بن ثنيان الثنيان، بحث ماجستير غير منشور، قسم الثقافة الإسلامية، جامعة الملك سعود بالرياض.
· فتح القدير؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط ثانية.
· الفروق ( أنوار البروق في أنواء الفروق )؛ شهاب الدين أحمد القرافي، عالم الكتب، بيروت.
· قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار، شركة الراجحي المصرفية، ط أولى، 1419هـ.
· قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ أبو محمد عز الدين بن عبد السلام السلمي، دار المعارف، بيروت.
· القواعد القانونية السعودية والعالمية للشركات التجارية؛ أحمد منير، مجلس الغرف التجارية الصناعية، الرياض، 1416هـ.
· كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار الفكر، بيروت، 1402هـ.
· لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، دار صادر، بيروت.
· مجلة الأحكام العدلية؛ لجنة من علماء الدولة العثمانية، ت: بسام الجابي، دار ابن حزم، بيروت، ط أولى، 1424هـ.
· مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، دار البشير، جدة.
· مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت، 1412هـ.
· مجموع الفتاوي؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي وابنه محمد، دار عالم الكتب.

· المجموع شرح المهذب؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت، 1417هـ.
· المحلى؛ أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، دار الفكر، بيروت.
· مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، ت: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1393هـ.
· المستدرك على الصحيحين؛ محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى، 1411هـ.
· مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة الرسالة، بيروت.
· مشاهير علماء الأمصار؛ أبو حاتم ابن حبان البستي، دار الكتب العلمية، بيروت.

· المصنف؛ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المكتب الإسلامي، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، بيروت، ط ثانية، 1403هـ.
· المعايير الشرعية (6-25)، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 1425هـ.
· المعرفة والتاريخ؛ يعقوب بن سفيان الفسوي، دار الكتب العلمية، بيروت.
· مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ محمد الخطيب الشربيني، دار الفكر، بيروت.
· المغني؛ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، 1405هـ، وقد أحيل إلى ط رشيد رضا مع التنبيه إلى ذلك.
· الموافقات في أصول الشريعة؛ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي، بتعليق الشيخ عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أولى، 1411هـ.
فهرس الموضوعات
الفصل الأول: قاعدة التطهير المالي في المجال الفقهي
المبحث الأول: معنى القاعدة (وذكر أنواع التطهير).

المبحث الثاني: موارد القاعدة في أدلة الشريعة (تأصيل شرعي).

الفصل الثاني: قاعدة التطهير المالي في مجال الأسهم
المبحث الأول: محل النزاع في أسهم الشركات المتعاملة بالربا.

المبحث الثاني: نطاق القاعدة في مجال الأسهم.

المبحث الثالث: التمادي في المساهمة مع التزام التطهير.

المبحث الرابع: مصارف أموال التطهير.

الخاتمة
انتهى بحمد الله تعالى
(�)  يعقوب بن عطاء بن أبى رباح: مولى قريش، توفي عام (155هـ)، مشاهير علماء الأمصار؛ لأبي حاتم ابن حبان البستي (145)، دار الكتب العلمية، بيروت. 


(�) الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (5/468).


(�)  سليمان بن يسار: هو الهلالي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، مولى ميمونة، وقيل أم سلمة، ثقةٌ فاضل، توفي بعد المائة للهجرة، وقيل قبلها، تقريب التهذيب؛ لابن حجر (255).


(�) المعرفة والتاريخ؛ ليعقوب بن سفيان (1/256).


(�)  الموافقات (1/207).


(�)  طهارَى: جمع طاهر، وغُرَّان: جمع أغرّ، وهو الأبيض.


(�)  لسان العرب، مادة (زكا).


(�)  أخرجه أبو داود برقم (1609)، وابن ماجه برقم (1827)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.


(�)  المغني (4/309).


(�)  أخرجه مسلم برقم (1072)، من حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ô.


(�)  انظر: أحكام المال الحرام؛ د. عباس الباز (39)، دار النفائس، عمان، ط ثانية، 1424هـ.


(�)  انظر: الدرر السنية (13/122).


(�)  انظر: مجموع الفتاوي (29/320)، بدائع الفوائد (3/219).


(�)  الفروق؛ للقرافي (3/96).


(�)  انظر: إعلام الموقعين (2/155).


(�)  أخرجه أحمد (2/109)، قال الهيثمي في المجمع (4/105): " فيه جناب الكلبي، وهو مدلس "اهـ، ويبين ابن القيم في الإعلام (2/155) المآل الذي راعته الشريعة في هذا الحكم بقوله: " وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين، إما في الجودة، وإما في السكة، وإما في الثقل والخفة وغير ذلك؛ تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة، وهذه ذريعة قريبة جداً، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقداً ونسيئة "اهـ.


(�)  الذخيرة؛ للقرافي (13/322).


(�)  مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (29/320).


(�)  الآيتان الكريمتان (275) وَ (278).


(�) الذخيرة؛ للقرافي (13/323).


(�)  مدارج السالكين (1/182).


(�)  إحياء علوم الدين (2/90،89).


(�)  حاشية ابن عابدين (5/247)، كشاف القناع (4/115).


(�)  أخرجه أحمد (5/8)، وأبو داود ( 3561 )، والترمذي ( 1266 )، النسائي في " الكبرى " (3/411)، وابن ماجه ( 2400 )، والحاكم ( 2 / 47 ) من طريق الحسن، عن سمرة، به، قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح "، وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري "اهـ، إلا أن الحسن مدلس، وقد عنعنه، فالإسناد ضعيف.


(�)  تفسير ابن كثير (5/311).


(�)  تفسير الطبري (2/66).


(�)  المجموع (9/332).


(�)  البيان والتحصيل (18/193)، وقارن بـ: شعب الإيمان؛ للبيهقي (5/395)، وانظر: طرق التخلص من الكسب المالي المحرم؛ عبد الله بن ثنيان الثنيان (152)، بحث غير منشور، مقدم إلى قسم الثقافة الإسلامية، جامعة الملك سعود بالرياض.


(�)  الأحكام السلطانية (307).


(�)  انظر: الشركات التجارية؛ د. محمود بابللي (178) وما بعدها.


(�)  انظر: بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي؛ د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (7/1/100) منه وما بعدها.


(�)  أي أنه ليس من واجب المكلف أن يستقصي جميع معاملات الشركة ليتثبت من صحة هذه الدعوى، بل يكتفي بظواهر الأحوال، وأمور المسلمين محمولة على السداد، ما لم يظهروا ما يدل على خلاف ذلك.


(�)  وجود الهيئة الشرعية في شركة من الشركات الكبرى، كالشركات المساهمة؛ له أهميته البالغة في تسديد أعمالها، وصرفها عن النشاط المحرم، ومراقبة التطبيق الشرعي الصحيح للشركة، وما لم يكن للشركة هيئة خاصة بها فيخشى وقوعها في المحرم على سبيل العمد أو الخطأ، إلا أن إغفالها لوجود هيئة شرعية خاصة لا يسلبها الشرعية بإطلاق.


(�)  لا يخفى أن تنصيص الشركة في عقدها على الالتزام التام بأحكام الشريعة يوحي بالجدية في مراعاة أحكام الحلال والحرام، إلا أن مجرد إغفال هذا النص في نظام الشركة لا ينقلها إلى حيز المحرم، ما لم يكن التطبيق مخالفاً للشرع فعلاً.


(�)  انظر: المغني (4/308) ط: رشيد رضا، الأشباه والنظائر؛ للسبكي (1/253)، مجموع فتاوي ابن تيمية (29/466).


(�)  مجلة الأحكام العدلية، مادة (68)، ص (95)، وفي الموضع ذاته فسرت المجلة المراد: يعني أنه يُحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته.


(�)  أصول الكرخي (12)، مطبوع ضمن مجموعة قواعد الفقه، لجامعها المفتي محمد عميم الإحسان، كراتشي، 1986م، وانظر: حاشية ابن عابدين (2/141).


(�)  وهذا بناءً على القول الراجح، من أن التأمين التجاري (التقليدي) محرم، وهو مذهب جماهير المعاصرين، وصدرت في تحريمة قرارات مجمعية، ومنها قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية، في 4 ربيع الثاني 1397هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة، في 10 شعبان 1398هـ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، في 16 ربيع الثاني 1406هـ.


(�)  نظراً إلى أن هذه المعطيات هي التي تظهر من خلال القوائم المالية التي تفصح عنها الشركات المساهمة دورياً.


(�)  للتوسع في أدلة هذا القول انظر: بحث الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي؛ د. علي محيي الدين القره داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة (7/1/100) منه وما بعدها.


(�)  الوجه في حكم التعامل بأسهم الشركات المختلطة: المنع، لأن الشارع الحكيم إذا نهى عن تصرف من غير قيد؛ كان النهي متعلقاً بجميع الأزمنة، وجميع الصور، وإن اختلفت الصور في درجات المنع، بين مباشر ومتسبب، وبين متسبب قريب وأقرب، ولا يخرج المكلف من عهدة النهي إلا بترك المنهي عنه في تلك الصور جميعها، والنهي عن الربا مستوعب صور المباشرة، والاشتراك، والتسبب ولو بمجرد الإعانة، حتى ورد النهي المغلظ على مجرد الكتابة والشهادة على عقد يتضمن ربا، فضلاً عن أكل الربا وبذله لمن يأكله، وانتفاء صورة المباشرة للربا في عقود الشركات المساهمة لا يخلي المساهم من تبعة التسبب إلى الحرام، والاشتراك في منظومته، والحال أنه قادر على التخلص من الأسهم ببيعها، ولو فرض وقوع الضرورة والحاجة العامة في بعض الصور فإن الفقيه يخصها بنظر خاص، وفتوى خاصة، فأما إطلاق القول بالإباحة فبعيد عن النظر الفقهي فيما ظهر لي، خصوصاً مع وجود البدائل الأنقى، وهي في ازدياد بحمد الله، والعلم عند الله تعالى.


(�)  المغني (4/309).


(�)  وهو ما ذهبت إليه هيئة المحاسبة والمراجعة بالبحرين في معيار الأوراق المالية الصادر عنها، انظر: المعايير الشرعية 6-1425هـ (386).


(�)  انظر: تنقية الكسب غير المشروع من الأسهم المختلطة؛ محمد بويا ولد الشيخ محمد فال (24).


(�)  لا تلازم بين حكم التعامل بالسهم وحكم التطهير، فقد يحرم التعامل بالسهم لكن لا يلزم التطهير لعدم دخول العنصر المحرم في حوزة المكلف، وفي حال عدم لزوم التطهير؛ يجب على المكلف الاحتساب على المعاملات المحرمة، وأدنى درجات الاحتساب المبادرة بالخروج من المساهمة في الشركة التي يتبين مخالطة نشاطها معاملات محرمة.


(�)  مجموع الفتاوي؛ لابن تيمية (29/275).


(�)  المغني (4/183)، مجموع الفتاوي (29/243)، وفرع ابن رجب في الفائدة السادسة في آخر قواعده فروعاً على هذه القاعدة، وجعلها من القواعد التي اشتهر فيها الخلاف في المذهب.


(�)  الذخيرة (13/319).


(�)  المرجع السابق (13/320).


(�)  الحكم الشرعي في تملك الأسهم وكيفية تطهير أسهم الشركات؛ د. عصام أبو النصر (22).


(�)  عدم الإلزام بالتطهير هنا لا يعني تسويغ هذا التصرف من إدارة الشركة، نظير هذا: أن سقوط الكفارة في القتل العمد واليمين الغموس – عند الجمهور خلافاً للشافعية في كلتا المسألتين - لا يعني كونهما أسهل عندهم من القتل العمد واليمين غير الغموس.


(�)  انظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/672)، ويندرج تحت مفهوم المضاربة بالأسهم منظومة من العمليات التجارية الصورية، التي يقصد منها الحصول على الأرباح من خلال فروق الأسعار، ومن تلك العمليات: البيع على المكشوف، والخيارات، والمستقبليات، والشراء بالهامش... الخ، ولأن هذه المعاملات يشوبها الربا والغرر والجهالة والصورية، لخلوها من مقصود البيع الأعظم، وهو: القبض، والسلع فيها غير مرادة أصلاً، فإنه لا يمكن إطلاق القول بجوازها، ولا يتسع المقام لبسط القول في صورها، إلا أنه ينبغي على المختصين أن يقوموا بدراسة البدائل لإقامة سوق مالية تحتكم في أعمالها إلى هذه الشريعة المباركة، وانظر قرار مجمع الفقه بجدة رقم 65/1/7 ، في 7-12 ذي القعدة 1412هـ.


(�)  ذهب بعض المعاصرين إلى القول بتحريم عمليات المضاربة بالمعنى المشار إليه أعلاه، وهذا القول ضعيف، حتى مع اشتمالها على المفسدة المشار إليها، أو شبهة المخاطرة، لأن الأصل في المعاملات الحل، وهو أصلٌ عريق في باب المعاملات، وليس كل مخاطرة ممنوعة بالشرع، لكن لا يخفى أن الحلال مراتب، فمنه الحلال المحض، ومنه المشتبه، ومنه ما يقرب من الكراهة بدرجاتها المتفاوتة.


(�)  هنالك تفصيلات مهمة حول المؤاخذات على ما يسمى بعمليات المضاربة في القيمة السوقية للأسهم، انظر: أحكام الربح الناشئ عن المساهمة في الشركات التي فيها شبهة من حيث التصرف والامتلاك؛ د. عباس الباز (9،8)، ضمن بحوث مؤتمر أسواق الأوراق المالية والبورصات، الإمارات.


(�)  الفوائد الزينية؛ لابن نجيم (93)، وانظر: الفروق؛ للقرافي (4/28)، والمنثور؛ للزركشي (1/133)، شرح مختصر الروضة؛ للطوفي (1/427).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (135)، الفروق (2/208)، الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (162)، تقرير القواعد؛ لابن رجب (2/598).


(�)  انظر: تقرير القواعد (2/598).


(�)  هذا نص حديث رواه أبو داوود (3510) والترمذي برقم (1285)، وقال: حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، والحديث صححه ابن القطان وغيره أيضاً، وانظر: تلخيص الحبير (3/56)، برقم (1200-6).


(�)أخرجه عبد الرزاق (14675)، ورجاله ثقات، وروى عبد الرزاق نحوه (14677) من قول سلمان الفارسي ô. 


(�) أخرجه عبد الرزاق (20573)، وابن سعد (6/181)، وورد نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً وموقوفاً، والموقوف أصح، وقد أخرجه الطبراني في الأوسط (7982)، وقال الهيثمي في المجمع (1/176): رجاله رجال الصحيح، وقال ابن حبان في الضعفاء: (1/103): هذا من قول ابن عمر محفوظاً، فأما من حديث رسول الله § فلا.


(�)  فتح القدير (5/160)، حاشية الدسوقي (3/126)، اختلاف الفقهاء؛ للمروزي (519)، مغني المحتاج (2/62)، المغني (4/239).


(�)  المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة 6-1425هـ ( ص 386)، الحكم الشرعي في تملك الأسهم؛ د. عصام أبو النصر (25).


(�)  نفس المرجعين.


(�)  ومن صور هذه المعاملة: الشراء بالهامش (المارجن Margin)، وهو المبلغ المدفوع نقداً من قِبل المساهم، ليكون جزءاً من ثمن الأسهم التي يريدها، وباقي الثمن يحصل عليه من قِبل البنك، الذي يجري له بدوره عملية تمويل، هي عبارة عن قرض بفائدة، وعليه فالشراء بالهامش محرم بالنصوص المحرمة للربا، انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (6/2/1601): بحث د. محمد القري، و(7/1/164): بحث الدكتور علي القره داغي، وسوق الأوراق المالية؛ د. خورشيد أشرف إقبال (388).


(�)  مع التأكيد على إثم المتعامل بالربا، أخذاً وإعطاء.


(�)  يقصد بالتمادي هنا: الاحتفاظ بالأسهم، وعدم التخلص منها.


(�)  قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (1/239).


(�) انظر: الموافقات؛ للشاطبي (2/9).


(�)  الاصطلام في الخلاف؛ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (3/70).


(�)  الشركات التجارية؛ محمود بابللي (46)، وانظر أيضاً: الوسيط للسنهوري (5/288)، بواسطة: د. علي القرداغي: التحقيق في زكاة الأسهم والشركات (38).


(�)  انظر: بحوث في فقه البنوك الإسلامية؛ د. علي القره داغي (257)، الشركات المالية الإسلامية في أمريكا؛ د. يوسف الشبيلي (9،8).


(�)  لا يمكن التسليم بأن المساهم ليس شريكاً في موجودات الشركة بإطلاق، بدليل أنه عند تصفية الشركة ينال كل مساهم نصيبه من قيم هذه الموجودات، وعليه فالمساهم يملك جزءاً مشاعاً في موجودات الشركة، وإن كان لا يملك حق التصرف المطلق فيها، لا بالشفعة ولا بالقسمة ولا بغيرها، لكن لا لأنه غير شريك فيها، بل لأنه قد دخل على شرط التنازل عن بعض حقوقه في هذه الموجودات.


(�)  وهذا أيضاً غير مسلم بإطلاقه، لأن المساهم شريك في هذه الأرباح المحفوظة أو المرحلة، وإن كان لا يملك التصرف فيها لأسباب تعاقدية تختص بنظام هذا النوع من الشركات، بدليل أنه عند تصفية الشركة يناله نصيبه من هذه الأرباح، لو بقيت إلى ذلك الوقت.


(�)  انظر: تقرير القواعد؛ لابن رجب (1/329).


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2123) من حديث أبي جحيفة ô.


(�)  أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (2/1105)، ط جامعة أم القرى.


(�)  القواعد القانونية السعودية والعالمية للشركات التجارية؛ أحمد منير (17)، مجلس الغرف الصناعية التجارية الصناعية، الرياض، 1416هـ.


(�)  مجموع الفتاوي (29/275).


(�)  الإفصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبيرة (2/)، بتحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض، ط ثانية، 1417هـ.


(�)  القرار رقم 65/1/7 ، في 7-12 ذي القعدة 1412هـ.


(�)  (12/382).


(�)  شرح مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع؛ لأبي العباس القباب (ت 778هـ)، ص (184)، دار ابن حزم، ط أولى، 1428هـ.


(�)  تقرير القواعد؛ لابن رجب ().


(�)  وقد ذكر ابن رجب أن من يتعمد الشروع في فعل محرم، عالماً بتحريمه، ثم يريد تركه والخروج منه، وهو متلبس به، فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضاً، كمن توسط داراً مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها، وما أشبه ذلك: هل تصح التوبة في هذا الحال ويزول الإثم بمجردها، أو لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية، قال: فيه لأصحابنا وجهان: أحدهما: وهو قول ابن عقيل أن توبته صحيحة، ويزول عنه الإثم بمجردها، ويكون تخلصه من الفعل طاعة، وإن كان ملابساً له، لأنه مأمور به فلا يكون معصية، ولا يقال من شرط التوبة الإقلاع ولم يوجد، لأن هذا هو الإقلاع بعينه ...الخ، اهـ بتصرف من تقرير القواعد ().


(�)  مدارج السالكين (1/182).


(�)  وقد كان نص القرار الصادر من الهيئة الشرعية بشركة الراجحي، الذي أجازت فيه الهيئة التعامل مع أسهم الشركات المختلطة بالفائدة الربوية بضوابط معينة، كان ذلك القرار مقيداً بالحاجة على سبيل الاستثناء من الأصل الذي هو التحريم، فإذا ارتفعت الحاجة ارتفعت الرخصة، لكن هذا القيد لم تقم الهيئة بضبطه بمعايير محددة، ولهذا اطرد الأخذ به حتى ساعة كتابة هذا البحث، انظر: قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار (1/239).


(�)  الموافقات (1/162).


(�)  المرجع السابق (1/163).


(�)  المرجع السابق.


(�)  قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (1/109)، وذكر لذلك أمثلة يحسن الرجوع إليها، منها: ما يُبذَلُ في افتكاك الأسارى؛ فإنه حرامٌ على آخذيه، مباحٌ لباذليه.


(�)  المرجع السابق.


(�) الموافقات؛ للشاطبي (4/63).


(�)  المرجع السابق (4/152).


(�)  الفتاوى الشرعية في الاقتصاد، ندوة البركة، مجموعة البركة سنة 1411هـ: ص17، أعمال الندوة الفقهية الخامسة، بيت التمويل الكويتي (13-15 رجب 1419هـ)، والندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بالبحرين، في (19-21 جمادى الأولى 1412هـ)، وقد جاء في نص قرارها: " من يسهم في الشركات التي تتعامل أحيانًا بالمحرمات، مع إرادة تغيير جميع أنشطتها، بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية، فإن كان قادرًا على التغيير بمجرد إسهامه فيها فذلك أمر مطلوب منه، لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية. وإن كان غير قادر عند الإسهام ولكنه يسعى للتغيير مستقبلاً، بأن يحاول ذلك من خلال اجتماعات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وغيرهما من المجالات، فالإسهام في هذه الحالة مختلف في جوازه بين المشاركين في الندوة، ولابد في الحالتين من التخلص مما يؤول إلى المساهم فيها من كسب التصرفات المحرمة في أنشطة الشركة بصرفه في وجوه الخير "اهـ من مجلة المجمع الفقهي (7/1/541)، والمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة 6-1425هـ (385)، ويراجع أيضاً: المعيار الشرعي الخاص بتحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي (79-95).


(�)  الأشباه والنظائر؛ لابن نجيم (27).


(�)  الموافقات (5/177) ط مشهور.


(�)  يجب التنويه هنا إلى الصعوبة البالغة التي تعتري عملية التطهير، خصوصاً في الشركات التي تتغلغل فيها عناصر المحرم من طرق متعددة.


(�)  انظر: المعايير الشرعية 6-1425هـ (386،385)، الحكم الشرعي في تملك الأسهم؛ د. عصام أبو النصر (42).


(�)  وعليه: فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية تطهير أسهمه – كما تقدم -، لأن تبعة التطهير انتقلت إلى من بعده.


(�)  الجامع لأحكام القرآن (3/366).


(�)  ومظان البحث في هذه المسألة في كتب الفقه في أبواب الزكاة، والغصب، واللقطة، يبحثون في هذه الأبواب عن مسألة المال المحرم لكسبه، والمال الضائع، وما لا يعرف أربابه، في أي جهة يصرف ؟.  


(�)  حاشية ابن عابدين (4/472).


(�)  الأحكام السلطانية؛ للماوردي (193)، والأحكام السلطانية؛ لأبي يعلى (215)، وطبقات الحنابلة (1/196).


(�)  الذخيرة (5/69)، المجموع (9/351)، وإحياء علوم الدين (2/130)، المحلى (9/135)، مجموع فتاوي ابن تيمية (28/592)، الاستخراج لأحكام الخراج؛ لابن رجب (145).


(�)  طبقات الحنابلة (1/196).


(�)  الإنصاف (11/214).


(�)  مجموع فتاوي ابن تيمية (29/262).


(�)  المرجع السابق.


(�)  الورع (135)، جامع العلوم والحكم (1/265).


(�)  حاشية ابن عابدين (6/500).


(�)  قال ابن عابدين: ففي أدب الاوصياء عن المحيط عن المنتقى: مات في السفر فباع رفقاؤه تركته وهم في موضع ليس فيه قاض، قال محمد: جاز بيعهم وللمشتري الانتفاع بما اشتراه منهم، ثم إذا جاء الوارث إن شاء أجاز البيع وإن شاء أخذ ما وجده من المتاع وضمن ما لم يجد، كاللقطة إذا جاء صاحبها يأخذها، فإن لم يجد فله أن يضمن الذي أصابها وله أن يجيز التصدق اهـ.


(�)  المنثور؛ للزركشي (1/309)، شرح القواعد الفقهية؛ للزرقا (181).


(�) ذهب إليه الحنفية كما في رد المحتار (2/292)، والمالكية كما في الذخيرة (13/320)، وبالمنع صدرت فتيا اللجنة الدائمة برقم (16675) (13/354).


(�)  البيان والتحصيل (18/565)، الذخيرة (13/321)، المجموع (9/351)، وأما ما ورد في الصحيحين من أن قريشاً لما بنوا الكعبة قصَّرت بهم النفقة الطيبة، فتركوا بعضها وبنوا عليه الحجر، وما روي في السير من تفسيره بأنهم اشترطوا ألا يدخلوا فيه إلا من كسبهم الطيب، فلا يدخلوا فيه مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، فهذا التفسير ذكره ابن إسحاق في السيرة، كما في سيرة ابن هشام (1/194)، انظر: التمهيد؛ لابن عبد البر (10/41)، وفتح الباري (3/444)، وتوجيهه فيما يظهر لي: أنهم قصدوا منع التقرب إلى الله بهذا المال، فأما بذله بنية التخلص فلم يتعرضوا له أصلاً، فلا يستتب الاحتجاج به على مسألتنا، والعلم عند الله تعالى.


(�) مجموع الفتاوي (29/331).


(�)  أخرجه البخاري برقم (1424)، ومسلم برقم (2535).


(�)  فتح الباري (3/357).


(�)  المرجع السابق (5/204).


(�)  انظر: الإنصاف (6/212).


(�)  الإنصاف (6/213).


(�)  فتاوي ابن الصلاح (1/401).


(�) المرجع السابق.


(�)  انظر جواب ابن تيمية عن هذا في مجموع الفتاوي (28/597).


(�)  الإحياء (2/131). 


(�)  أخرجه أحمد برقم (22509) ط: الرسالة، وأبو داود برقم (3334)، قال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده جيد.


(�)  الإحياء (2/131).


(�)  أخرجه أحمد (17481)، وأبو داود (1709)، والنسائي في الكبرى (3/ 418)، وابن ماجه ( 2505)، وابن حبان بترتيب ابن بلبان (4894) ، وابن الجارود (671)، والطبراني في الكبير (986)، قال في البلوغ (942): صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان.


(�)  مجموع الفتاوي (28/594).


(�)  الإحياء (2/131).


(�)  فتاوي اللجنة الدائمة (15259) (13/352).


(�)  المرجع السابق (11447) (13/401).


(�)  قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي رقم (124) (3/396).


(�)  المعايير الشرعية 6-1425هـ (386).


(�)  المرجع السابق رقم (207) (3/410).
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